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آفاق إستراتيجية
نشرة دورية إليكترونية توزع عبر الإنترنت، وتُعنى بشؤون القضية الفلسطينية والعالمين العربي والإسلامي. وهي في صيغتها الحالية تهتم بمتابعة مراكز الدراسات المختلفة وترجمة وتلخيص ما يصدر عنها مما قد يهمّ القارئ باللغة العربية.

	هيئة التحرير:

	· أمل عيتاني

	· غنى جمال الدين

	إخراج فني:

	· محمد قدورة


عرض دراسة: خيارات أولمرت الأحادية الجانب
العنوان الأصلي: Olmert’s Unilateral Options
الكاتب: ديفيد ماكوفسكي
 David Makovsky 
المصدر: Policy Foucs no. 55 الصادر عن مؤسسة واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

التاريخ: أيار/ مايو 2006
عرض: الزيتونة
***
	تهدف ورقة البحث هذه (ولو بشكل أولي) - حسب تعبير القيمين على إصدارها - إلى فهم وتحليل منشأ فكرة سياسة الانسحابات والخطوات أحادية الجانب التي انتخب على أساسها أيهود أولمرت في 28 آذار/ مارس 2006، والقوى التي تدفع باتجاهها، بالإضافة إلى دراسة انعكاسات هذه الخطة على الأطراف ذات الصلة. وسوف يكون لزاماً إجراء المزيد من التقييم حين تبدأ ملامح الخطة بالتبلور أكثر فأكثر. حالياً، يبدو من المستبعد في ظل الأوضاع الحالية أن تعقد مفاوضات ثنائية، فلو أن مثل هذه الشراكة كانت ممكنة، لكانت المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين الحل الأفضل. بكل بساطة، فإن ديناميكيات المشهد الإسرائيلي الفلسطيني، خاصة مع قيادة حماس للفلسطينيين، تفرز حالة من الجمود، وفي ظل هذه الظروف الصعبة، تبدو الخطوات الأحادية الجانب الوسيلة الفضلى لتحسين العلاقات الاسرائيلية الفلسطينية؛ وبالتالي، على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنخرط في هذه الأجواء لتسهل الإجراءات الأحادية الجانب من خلال اتصالاتها مع جميع الأطراف.                 


تقويم الخطة الأحادية:
تأتي خطة أولمرت في وقت يدعم فيه الشارع الاسرائيلي الانفصال عن الفلسطينيين واتخاذ الخطوات الأحادية الجانب لتنفيذه، وبالتالي يجب النظر إليها على أنها تتوج سنوات من الجدل الداخلي والخبرات المتراكمة في التفاوض مع الفلسطينيين حيث انهارت الثنائية المرحلية تماماً - كما وضعت تصوراتها في أوسلو - حين فشلت الجهود في الوصول إلى سلام شامل بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وتجدد العنف والإرهاب بين عامي 2000 و2004 بعد اندلاع انتفاضة الأقصى، مما خلق أزمة ثقة كبيرة لدرجة دفعت الأحزاب الاسرائيلية إلى الشك بالعملية السلمية نفسها. وتمزق الثقة لم يكن على مستوى شروط ومبادئ عملية التسوية بل تعدى ذلك إلى الشك في إمكانية إعادة بناء الشراكة مع الفلسطينيين. هذه الأجواء، وما رافقها من تخوف من أن تصبح اسرائيل رهينةً لعدم مسؤولية الطرف الآخر، تفسر القرار الاسرائيلي ببناء جدار عازل والانسحاب من غزة، تماماً كما تفسر.
مقاربة أولمرت لموضوع الانسحاب الأحادي الجانب

بدأت عناصر مقاربة أولمرت فيما يتعلق بالانسحاب الأحادي الجانب تتبلور من خلال العديد من التصريحات والمقابلات، وتتلخص أهم ملامح هذه المقاربة بما يلي:

- يعتبر الجدار الفاصل الخط الأساسي والمنطلق لوضع أي خطوط جديدة مع إمكانية إجراء بعض التعديلات عليه. 

- تُخلى المستوطنات الواقعة على شرق الجدار الفاصل، بحيث يتم إخلاء ستمائة ألف مستوطن؛ علماً أن 92% من الضفة الغربية يقع شرقي الجدار وفي تلك المساحة تسكن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين. 
- سوف يمر الجدار العازل بمحاذاة نهر الأردن، وفي هذا المجال يتصور أولمرت استمرار سيطرة اسرائيل على منطقة من وادي الأردن أقل من تلك التي كان يفضلها شارون، حيث يركز المخططون العسكريون الاسرائيليون حالياً على الطريق 90 وهو الطريق المحوري الوحيد (شمال-جنوب) في منطقة وادي الأردن الذي يبعد كيلومترات قليلة فقط عن نهر الأردن. 
- سوف تسعى اسرائيل إلى المحافظة على الكتل الاستيطانية - باستثناء مستوطنة أرييل - المحاذية للخط الأخضر الذي وضع قبل عام 1967؛ فهذه الكتل الاستيطانية تقع في مناطق تم الانتهاء فيها أعمال بناء الجدار العازل أو على وشك. ويقد عدد المستوطنين الذين يعيشون في هذه المناطق بـ193000 مستوطن، بحسب إحصاءات وزارة الاستيطان الاسرائيلية. وتشكل هذه المنطقة ما يقارب الثمانية بالمائة من مساحة الضفة الغربية، ولا تشمل هذه المساحة القدس الشرقية التي تحسب اسرائيل مساحتها بشكل منفصل عن الضفة الغربية. ومن أهم المستوطنات التي يسعى أولمرت إلى الحفاظ عليها: مستوطنة غوش عتصيون وتقع جنوب القدس، معاليه أدوميم وتقع شرق القدس، ومستوطنة أرييل، وتقع في شمال الضفة الغربية. ويؤكد أولمرت أن "القدس الموحدة" سوف تظل تحت السيادة الاسرائيلية مما يعني أن السيطرة على المدينة القديمة وجبل الزيتون والأراضي المحاذية لها سوف تبقى بيد الاسرائيليين. وأبدى أولمرت استعداده للتخلي عن بعض الأراضي داخل القدس وعلى تخومها، ووفقاً لما قاله داني سيدمان (خبير في جغرافيا القدس) مثل هذه الخطوات سوف تسمح بربط 140000 فلسطينياً من سكان القدس، مع 240000 فلسطيني من سكان الضفة الغربية في حين يبقى 100000 فلسطيني تحت السيطرة الاسرائيلية. 
- يسعى أولمرت للتفاوض مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من أجل تأمين الدعم ليس فقط فيما يخص الانسحاب، بل أيضاً لاعتبار الأراضي التي تحتفظ بها اسرائيل إما "حدوداً معترفا بها" أو خطوطاً تقريبية للحدود الحقيقة. 
- فيما يتعلق بوجهة نظر آفي ديكتر - الرئيس الأسبق لجهاز الشين بيت - حول إبقاء الوجود العسكري لجيش الدفاع الاسرائيلي في الضفة الغربية، علّق أولمرت قائلا: "سوف نحتفظ بكل الخيارات العسكرية التي تمكننا من محاربة الإرهاب بفعالية وفي كل مكان". 
- يتوقع إنجاز الانسحاب من المستوطنات خلال السنوات الأربع المقبلة. 
محادثات مع عباس؟

خلال حملته الانتخابية وبعد انتخابه وعد أولمرت بالتفاوض مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، فإنه سيشرع في عملية الانسحاب الأحادي الجانب أو ما سماه "تجميع المستوطنات". تأمل بعض الأطراف بأن تستطيع اسرائيل إجراء محادثات من موقعه كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومع أن هناك الكثير من الشكوك حول إمكانية نجاح مثل هذه المفاوضات، إلا أنه ليس من الحكمة تخطي عباس في هذا المجال، وبالتالي، فإنه حتى ولو كانت الثنائية التفاوضية أمراً غير متاح، فإن لدى اسرائيل العديد من الأسباب التي تدفعها إلى المحافظ على "آلية استشارية" مع عباس في إطار خطة الانسحاب أحادية الجانب من الضفة الغربية، فعلى الأقل مثل هذه الخطوة سوف تقلّل من مخاوف الفلسطينيين من نوايا الاسرائيليين، وربما أعطت لخطة الانسحاب وجهاً إيجاباً لدى الطرف الفلسطيني بدل أن تكون ردة الفعل هي الفيتو على الخطوة الاسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، فلو أن حماس خرجت من السلطة في السنوات المقبلة قبل أن تكمل اسرائيل خطة الانسحاب بشكل كامل، فإنه سيكون لدى اسرائيل الفرصة من التحول من الإطار الأحادي، إلى أطار أوسع من الثنائية. ولكن مع ذلك، هناك الكثير من الأسباب التي تدفع إلى تفضيل الخطوات الأحادية الجانب، أولها أن الادعاء بأن حماس لا تملك سلطة هو مجرد وهم، فحماس وليس عباس فقط، لاعب محوري في تحديد نجاح أو فشل الثنائية التفاوضية، وبإمكانها أن تعرقل أي اتفاق بين عباس واسرائيل، ومن ناحية ثانية، لا يمكن الفصل بين المفاوضات الثنائية والحقائق الأمنية الحالية، فعباس سوف يسعى إلى أن يضع قيوداً أمنية على حرية تحرك حماس، ولكن في عصر حماس، فإن اسرائيل سوف تسعى إلى إيجاد هامش تحرك مرن لمواجهة التحديات التي تواجهها حالياً. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك شكاً في قدرة عباس على أن يكون شخصية قيادية تستطيع أن تخرج باتفاق مع الاسرائيليين، ناهيك عن أن الوقت ليس في صالح أولمرت، إذ إن التجارب التاريخية تثبت أن الائتلافات الحكومية الاسرائيلية لا تستمر أكثر من ثلاث سنوات، ولذلك على أولمرت أن يتحرك سريعاً، قبل أن ينفرط عقد الائتلاف الحكومي الحالي، وقبل أن تنتهي ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش، خاصة وأن أولمرت وعد في حال تنفيذ الانسحاب الأحادي ببناء شراكة بينه وبين بوش مثل الشراكة التي بناها شارون مع بوش خلال الانسحاب الأحادي من غزة. 
التحديات الداخلية 
من المتوقع أن تواجه خطة أولمرت الأحادية للانسحاب من الضفة الغربية مجموعة كبيرة من التحديات الداخلية، بما في ذلك انعكاسات هذه الخطة على الفلسطينيين، وردة الفعل الدولية عليها. فعلى الصعيد الاسرائيلي الداخلي يمكن تقسيم هذه التحديات إلى أربعة عناوين عريضة: مدى قدرة التحالف الحكومي الاسرائيلي على الاستمرار، دعم الشارع الاسرائيلي، المعارضة التي قد تواجهها الخطة من قبل الفئات المؤيدة للاستيطان والكلفة المادية لفك الارتباط. 

ففيما يتعلق بقدرة الائتلاف الحكومي على الاستمرار فإن ثلاث تجارب سابقة خلال إحدى عشرة سنة تؤكد أن الائتلاف الذي يحكم ليس دائماً نفس الائتلاف الذي يتخذ القرارات المصيرية. فبعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 انسحب حزب شاس من الائتلاف الحكومي، ولكنه لم يحجب ثقته عن حكومة رابين، مما مكّن حكومة رابين من البقاء على قيد الحياة، حتى ولو كان ذلك بشقّ الأنفس حين مرّرت اتفاق أوسلو 2 عام 1995، حيث أنقذها في اللحظة الأخيرة تحول أحد الأحزاب من المعارضة إلى التحالف. وفي عام 2000 انسحب الحزب القومي الديني من حكومة باراك عشية قمة كامب ديفيد، لأنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق فيها. وفي عامي 2004 و2005 انفرط عقد تحالف حكومة شارون حين أعلن خطته للانسحاب من غزة، في وقت كان يواجه معارضة أيضاً من داخل الليكود نفسه، فأعاد شارون تشكيل حكومته بالتحالف مع حزب العمل، واعتمد على حزب ميريتس المعارض من تخطي امتحان منح الثقة من قبل الكنيست بنجاح. ومهما كان شكل الائتلاف الذي شكّله أولمرت حالياً، وحتى لو كان فيه تمثيل للأحزاب الدينية، فإن أولمرت مستند إلى قوة السبعين صوتاً في البرلمان التي ستعطيه الثقة (أحزاب اليسار، واليسار الوسطي). ولكن الأمور تبقى معقدة بشكلٍ أو بآخر، فأولمرت لا يحبذ الاعتماد على أصوات النواب العرب العشر في الكنيست خاصة مع  حساسية موضوع الانسحاب من أراض يعتبرها اليهود "توراتية"، ولذلك سيكون هناك ضغط على أولمرت من أجل أن يحوز على أصوات 61 عضواً يهودياً من أعضاء الكنيست، كسب أولمرت تأييد ستين منهم فقط حتى الآن. 

أما بالنسبة للشارع الاسرائيلي فإن تأييده لخطة أولمرت يعتمد على عوامل أخرى أهمها: قيادة أولمرت، كيفية فهم تأثير الانسحاب على الموضوع الأمني، والدعم الدولي لهذه الخطوة، وهناك عامل آخر لا يعرف مدى تأثيره بعد، وهو مدى قدرة المستوطنين على التأثير على الرأي العام الاسرائيلي. ففيما يتعلق بقيادة أولمرت فإنه من المؤكد أنه سيكون من الصعب عليه أن يحل محل شارون، حتى لو نظرنا إلى انتخاب مدني ليتولى قضايا الأمن القومي الاسرائيلي على أنه إشارة على نضوج خيارات الناخب الاسرائيلي. فالكثيرون يتساءلون حول ما إذا كان أولمرت سيسعى إلى كسب مصداقيته عن طريق القيام بخطوات عسكرية صارمة رداً على أي هجوم إرهابي. بالإضافة إلى ذلك، فإن أولمرت يحتاج إلى أن يثبت نفسه في ساحة المنافسة من خلال تعامله قضايا الحكم اليومية من أجل أن يحظى بدعم الشارع الاسرائيلي. ومن ناحية أخرى، يُتوقع أن يواجه أولمرت الكثير من النقد في حال انسحبت اسرائيل من الضفة الغربية وتقرر إبقاء وجود عسكري لها هناك من خلال الدوريات وما شابه، لأن جزءاً كبيراً من الرأي العام الاسرائيلي سيرى في هذه الدوريات أو في أي وجود عسكري اسرائيلي في الضفة بعد الانسحاب، ذريعة للفلسطينيين للقيام بأعمال إرهابية، كما أن على أولمرت أن يقنع الشارع الاسرائيلي النتائج التي ستترتب على الانسحاب من الضفة الغربية ستكون أفضل حالاً مما ترتب على الانسحاب من غزة، إذ على الرغم من أن السلطة الفلسطينية تسيطر على كامل تراب غزة وعلى الحدود بينها وبين مصر، فإن الفوضى تسود المنطقة خاصة بعد فشل حماس في ملء فراغ السلطة، ولم تتوقف "الاعتداءات الإرهابية" على اسرائيل، وما زالت اسرائيل تعاني من جراء استمرار الاعتداءات بصواريخ القسام التي تطلق من غزة، حيث أطلق على اسرائيل أكثر من خمسمائة صاروخ منذ الانسحاب من غزة. بل إن اسرائيل حالياً عرضة لخطر أكبر لأنه أصبح بالإمكان إطلاق الصورايخ من المناطق الشمالية لقطاع غزة، وهذا يعني أنها أصبحت تهدد مدناً مثل عسقلان، ومرافق استراتيجية أساسية؛ كما أن ضعف الرقابة على الحدود بين مصر وغزة يسمح بتهريب الأسلحة التي قد تستخدم في اعتداءات ضد اسرائيل. وبالتالي، على أولمرت أن يكون قادراً على مواجهة الشعور العام بأن الانسحاب من غزة لم يجعل اسرائيل أكثر أمناً، بل على العكس زاد من التهديدات الأمنية التي تواجهها، وربما كان عاملاً مساعداً على فوز حماس في الانتخابات؛ وبناء على ذلك فإن على أولمرت أن يقنع الرأي العام الاسرائيلي بأن الانسحاب من مناطق واسعة من الضفة الغربية لن يؤدي إلى إطلاق المزيد من صواريخ القسام على القدس وتل أبيب هذه المرة.  

وهناك عامل آخر يؤثر أيضاً على بلورة الدعم الشعبي الاسرائيلي لخطوة الانسحاب من الضفة الغربية وهو قدرة أولمرت على الحصول على موافقة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي - إذا لم نقل الدعم المباشر - على بقاء الكتل الاستيطانية التي تقع - باستثناء مستوطنة أرييل - بمحاذاة الخط الأخضر. فكون 193000 مستوطن اسرائيلي سيبقون في منازلهم سوف يمكّن أولمرت من الظهور أمام الرأي العام الاسرائيلي بمظهر المحافظ على رؤية شارون المتعلقة بإبقاء هذه الكتل الاستيطانية - على الأقل كأمر واقع - جزءاً من اسرائيل، وسوف تكون هذه جائزة قيّمة تستأهل الانسحاب الذي ستقوم به اسرائيل, وبالتالي فإن نقّاد أولمرت لن يستطيعوا أن يقولوا إن اسرائيل تخلت عن شيء مقابل لا شيء. ويبرز سؤال مهم هنا، وهو ما إذا كان الضغط الذي يمارسه أولمرت باتجاه تحديد خط الانسحاب على طول الكتل الاستيطانية الآن، سوف يجبره عاجلاً أم آجلاً على فتح ملف الوضع الأمني والقانوني على جبهة وادي الأردن من أجل التوصل إلى تفاهم مع الملك عبد الله بهذا الخصوص. 

أما العامل الثالث الذي يشكل تحدياً في وجه خطة الانسحاب فهو مدى المعارضة التي ستلقاها الخطة من قبل المستوطنين والمتعاطفين معهم، خاصة وأن الانسحاب هذه المرة سوف يشمل مناطق تعتبر من قبل اليهود المتدينين "توراتية". 

وتشكل التكلفة العنوان الأخير في سلسلة التحديات التي ستواجهها خطة أولمرت، إذ يقدر رئيس البنك المركزي الاسرائيلي كلفة الانسحاب بخمسة وعشرين مليار دولار أمريكي، فيما يقول خبراء آخرون أن الكلفة ستتراوح بين 10 إلى 20 مليار دولار، في حين أن تكلفة الانسحاب من غزة لم تتعد الثلاثة مليارات دولار. وتتوزع نفقات هذه التكلفة على إعادة إسكان المستوطنين، والكلفة العسكرية لإعادة الانتشار وغير ذلك.. ومن المتوقع أن يواجه أولمرت نقداً داخلياً حول موضوع التكلفة، لأنه حتى مبلغ المليار دولار الذي وعدت به الولايات المتحدة إبان الانسحاب من غزة، لم تستطع تقديمه بسبب تداعيات إعصار كاترينا، وبسبب موقف الولايات المتحدة من التوسع الاستيطاني منذ بداية الستينات. ولكن مع ذلك تلقى خطة الانسحاب من الضفة الغربية قبولاً لدى المجتمع الدولي، وبالتالي، فإنه من المتوقع أن تدعم كلفة هذا الانسحاب مادياً، سواء بالمنح أو القروض أو ضمانات القروض، كما أن الولايات المتحدة ساعدت اسرائيل أكثر من مرة بتوفير المساعدة العسكرية لها خلال خطط إعادة الانتشار السابقة التي نفذتها اسرائيل.

انعكاسات الخطة على الفلسطينيين

لا يجب أن يتوقع أحد أن يلقى الفلسطينيون خطة الانسحاب الأحادي الجانب بالترحاب، فإذا كان الماضي خير دليل على ردة فعل الفلسطينيين، فإنه من المتوقع على أحسن تقدير أن تقابل الخطة بالشك والريبة لا يستبعد أن يجنح الفلسطينيون إلى العدوانية في الرد على هذه الخطة، الفلسطينيون لن يرضوا أن يعتبروا أي انسحاب اسرائيلي، ولو كان عسكرياً، على أنه التزام اسرائيلي بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة خارطة الطريق المتعلقة بإنشاء دولة فلسطينية ذات حدود. فحتى الفلسطينيون الذين لا ينتمون إلى حماس، يرون المرحلة الثانية من خطة خارطة الطريق فخاً سوف يؤدي إلى تخلي العالم عن الاستجابة لبقية مطالبهم فيما يتعلق بالقدس الشرقية وعوده اللاجئين ليس فقط إلى الدولة الفلسطينية بل إلى اسرائيل أيضاً. وأمام هذا الواقع ستحتاج اسرائيل لممارسة جهود مضنية من أجل إقناع العالم بالاعتراف بأن هذه هي الدولة الفلسطينية، إذا كان هذا الأمر لا يتوافق مع تطلعات الفلسطينيين. ومن المرجح أن يستخدم الفلسطينيون معارضتهم لخطة خارطة الطريق ليضمنوا عدم اعتراف العرب والأوروبيين وربما حتى الولايات المتحدة الأمريكية بالخطوة الاسرائيلية. وقد تأخذ المعارضة الفلسطينية شكل العنف، لأسباب متعددة أولها أن الفلسطينيين يرون أن الوجود الاسرائيلي في غزة غير شرعي، وبالتالي فإن أي انسحاب اسرائيلي سوف يُنظر إليه على أن حق للفلسطينيين وهذا ما سيدفع الفلسطينيين إلى عدم الرضا عن الانسحاب الذي سيطال 92% من أراضي الضفة الغربية، بل سينظرون إلى الـ8% التي سيبقى فيها الاسرائيليون. وفي وجهة نظر الفلسطينيين فإن المقاربات السلمية قد تؤدي بالعالم إلى نسيان حقوقهم التي لم  ينالوها بعد. من جهة اسرائيل، فإنها ترغب بالانتقال إلى الوضع النهائي، ولكن في ظل حكومة حماس يبدو أنه من المتعذر الوصول إلى هذه المرحلة. ومن ناحية أخرى فإن الفلسطينيين سوف يرون في الخطوات الاسرائيلية أحادية الجانب أمراً مرفوضاً، لأنهم يرون أن اسرائيل تسعى من وراء ذلك إلى وضع قواعد اللعبة، حتى ولو كانت هذه القواعد التي تضعها اسرائيل قريبة جداً لما خطّه بيل كلينتون قبل نهاية ولايته، وبالتالي فإنهم سوف يعملون ما في وسعهم لرفض السيطرة الاسرائيلية على الـ8% المتبقية من مساحة الضفة الغربية وهي مساحة المستوطنات التي ستبقي عليها اسرائيل في الضفة. كما أن الفلسطينيين سوف يرون في الانسحاب وسيلة استباقية للحؤول دون مناقشة قضايا صعبة في مفاوضات الوضع النهائي مثل قضية السيطرة الدينية على القدس إذا ما رضي أولمرت بالتنازل عن جزء منها. كما أن بقاء المستوطنات الثلاث سوف يستدعي بقاء الدوريات الاسرائيلية لتأمين عدم تعرض هذه المستوطنات لصواريخ القسام، وهذا ما سوف يستدعي ردة فعل سلبية من الفلسطينيين، إذ إنهم سيرون في هذا الوجود العسكري الاسرائيلي، حتى ولو كان خفيفاً ولغرض حماية المستوطنين، على أنه استمرار لسيطرة اسرائيل على الحدود الدولية، وسوف يدّعون أن هذه الترتيبات ستحول دون حل قضايا المداخل والتواصل الاقتصادي بين غزة والضفة الغربية. وفي وجود حكومة حماس فإن المطالب الفلسطينية قد ازدادت، فحماس ترى وجود اسرائيل بحد ذاته غير شرعي، وتطالب بالانسحاب الاسرائيلي إلى خط وقف النار عام 1967، كما تطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين، وجُل ما يمكن أن تمنحه للاسرائيليين مقابل ذلك هو هدنة طويلة الأمد. ولكن المجتمع الدولي يؤمن بأن تدفق اللاجئين إلى اسرائيل سوف يكون المقدمة لتقويض دولة اسرائيل، وبالتالي فإنه من الصعب جداً التوفيق بين مطالب حماس الفورية الدنيا، وما تعتبره اسرائيل تنازلات قصوى لا تستطيع أن تتعداها. كما أن التنافس بين الفصائل الفلسطينية، سيكون عامل تصعيد إضافي؛ هذه الفصائل تبارت في الماضي أيها يمكنه إطلاق أكبر قدر من الصواريخ، وهي ترى في خطة الانسحاب الأحادي "مؤامرة اسرائيلية" لتجميع المستوطنات، في حين تعزو أي انسحاب اسرائيلي "لقوة المقاومة". وبالتالي، فإنه ليس من المستبعد أن يروا في الانسحاب الاسرائيلي ذريعة للقيام بالمزيد من العمليات "الانتحارية". 
ولكن شك الفلسطينيين في نوايا الاسرائيليين لا يعني بالضرورة أن الفلسطينيين سوف يسعون لمنع أولمرت من تطبيق خطته، لأن هذه الخطة لها بعض الفوائد بالنسبة للفلسطينيين. فمن ناحية، لا حماس، ولا اسرائيل تسعيان للتفاوض مع بعضهما، وبالتالي فإن الخطوات الأحادية، أقل جلباً للمشاكل بالنسبة لحماس منه بالنسبة للسلطة الفلسطينية؛ وبالفعل فإنه من المتوقع أن ترحب حماس تكتيكياً بالانسحاب الاسرائيلي لأنه سوف يقلل عدد المستوطنات، دون أن يضطر حماس إلى تقديم تنازلات. بالإضافة إلى ذلك، فإن فك الارتباط قد يوفر لحماس الهدوء الذي تحتاجه لتعزيز سلطتها خلال السنوات القليلة التي سيتم خلالها تنفيذ الانسحاب. ومن ناحية أخرى، فإن الانسحاب الاسرائيلي وإعادة الانتشار المحتملة سوف تضع الأسس العملية للحل القائم على إنشاء دولتين، حيث ستنسحب من 92% من مساحة الضفة الغربية، وهذا قريب جداً من التصور الذي وضعه بيل كلينتون والقاضي بانسحاب اسرائيل من 95% من مساحة الضفة. من ناحية أخرى فإنه سيكون بإمكان الفلسطينيين التحرك بين الضفة الغربية وقطاع غزة بسهولة أكبر بعد الانسحاب الاسرائيلي حتى ولو كان هناك وجود عسكري اسرائيلي لأنه سيكون أخفّ بكثير مما هو عليه الحال الآن. كما أن الفلسطينيين طالما وصفوا المستوطنين، بأسوأ الأوصاف، واتهموهم بأشد التهم، فهم بنظر الفلسطينيين المسؤولون عن معاناة الفلسطينيين في القضايا المتعلقة بالأرض والمياه، علماً أن المستوطنين الذي يعيشون شرق الجدار العازل يعتبرون من الأكثر تشدداً من الناحية الدينية والعقدية، وبالتالي فإن إخلاءهم من هذه المنطقة سوف يخفف من الاحتقان والاحتكاك بين المجتمعين الفلسطيني واليهودي. ولكن الفلسطينيين سيكونون مخطئين جداً إذا رأوا في الانسحاب الاسرائيلي بداية لتقويض الصهيونية، فأولمرت يرى نفسه سياسياً براغماتياً يسعى إلى تقوية اسرائيل، وليس كشخص يسعى لجعل اسرائيل تستسلم. 

ما الذي ستطلبه اسرائيل من الولايات المتحدة؟
من الواضع أن الدعم الأمريكي لخطة الانسحاب له أهمية كبرى بالنسبة لأولمرت ربما تفوق أهمية الدعم الأمريكي لخطة الانسحاب من غزة أيام شارون، إذ من المرجح أن تطلب إسرائيل من الولايات المتحدة ضمانات فيما يتعلق بنزع سلاح أي منطقة تنسحب منها اسرائيل عسكرياً، كما أن أولمرت سوف يطلب من الولايات المتحدة  أن تساعد في تغطية كلفة الانسحاب والتي تقدر على الأقل بعشرة مليارات دولار. ومن ناحية أخرى فإن أمام أولمرت تحدٍ صعب يتمثل في دفع الولايات المتحدة إلى الاعتراف رسمياً بالحدود التي سترسم من طرف واحد بعد عملية الانسحاب، فيما تبقى القضايا الأخرى الأساسية بحاجة إلى تفاوض مع الفلسطينيين مثل اللاجئين والقدس.
عرض تقرير: الانتقال الصعب من المفاوضات إلى خطة الانطواء
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***

	أعلنت الحكومة الاسرائيلية أنها سوف تطبق خطة الانطواء فقط في حال استنفدت كل الخيارات التفاوضية مع الفلسطينيين في إطار خطة خارطة الطريق. ففشل المفاوضات، إذا فشلت فعلاً، سوف "يثبت" للعالم أن اسرائيل ليس لديها شريك، وبالتالي فإنها تحضر الأرضية اللازمة لتطبيق خطة الانطواء. إلا أن معهد ريؤوت يحذر من أن اسرائيل قد تكون واقعة في فخ المفاوضات حيث تفتقد في نفس الوقت القدرة على الوصول إلى اتفاقية، والقدرة على إعلان فشل المفاوضات أو الانتقال إلى تطبيق خطة الانطواء. ومن المرجح أن يسود هذا الوضع خاصة وأن المجتمع الدولي قد يكون إما غير قادر أو غير راغب في دعم خطوة التجميع سياسياً، لأنها تعني بطبيعتها فشل المفاوضات. 


إن الهدف الأساسي من خطة الانطواء (الحصول على اعتراف دولي "بحدود دائمة" يتطلب التنسيق بين أطراف ثالثة والحصول على الشرعية الدولية. ولكن المجتمع الدولي يعارض الخطوات أحادية الجانب وقيام اسرائيل بفرض أمر واقع على الأرض، يمكن أن يشكل تحديداً مسبقاً للوضع النهائي. وبالتالي فإن استنفاد كل الطاقات في المفاوضات وبذلك فإن كل ما في الوسع هو الشرط الوحيد للحصول على الشرعية الدولية فيما يتعلق بخطة الانطواء، وبكلمات أخرى فإن اسرائيل سوف تحصل على الشرعية الدولية فقط إذا اقتنع المجتمع الدولي بأنه ليس هناك شريك فلسطيني في عملية السلام. 

المقاربة الاسرائيلية: من الممكن إثبات عدم وجود شريك فلسطيني
يحدد معهد ريؤوت معالم مقاربة الحكومة الاسرائيلية فيما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين بما يلي: 

ليس هناك شريك فلسطيني بعد فوز حركة حماس في الانتخابات في بداية العام الحالي، فحماس لا ترغب بالمفاوضات وحكومة السلطة الفلسطينية التي تقودها حماس، غير مهتمة بالاتفاق مع اسرائيل. ومن ناحية أخرى فإن السياسة الفلسطينية غارقة في أزمة دستورية داخل السلطة الفلسطينية نفسها وبين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. وبالتالي فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومنظمة التحرير عاجزان عن التفاوض أو التوقيع أو المصادقة أو تطبيق اتفاقية مع اسرائيل. وفي حال إجراء المفاوضات فإنها ستتمحور حول تطبيق خطة خارطة الطريق، وليس حول التوصل إلى الحل الشامل والوضع النهائي. وعلى خط موازٍ، فإن المطالب الثلاث التي اشترطتها اسرائيل واللجنة الرباعية على حركة حماس هي (الاعتراف باسرائيل، المصادقة على الاتفاقات السابقة ونبذ العنف) الشرط المسبق لأي مفاوضات مع الحركة أو الحكومة الفلسطينية. وإذا لم تلبّ الحركة هذه المطالب فإن اسرائيل لن تكون على استعداد للتفاوض مع الفلسطينيين. قد يقنع المنطق الاسرائيلي العناصر الفاعلة في المشهد الفلسطيني الاسرائيلي، بأنه "ليس هناك شريك فلسطيني" وبالتالي فإنه ليس هناك أمل في مفاوضات السلام، وهذه القناعة كفيلة بأن تؤمن الشرعية الدولية الضرورية لخطة الانطواء. 

قلب الحقائق: المجتمع الدولي غير راغب في قبول "الإثباتات" بأنه ليس هناك شريك فلسطيني في عملية السلام
قد تساهم اتجاهات عديدة في إضعاف المقاربة الاسرائيلي: فأبو مازن يدعي أنه شريك قادر على التوصل إلى اتفاق ما مع الاسرائيليين، وهو يدعو الاسرائيليين إلى التفاوض معه، ضمن إطار قدراته وصلاحياته كرئيس للسلطة الفلسطينية، بحيث يتم التوصل معه إلى اتفاقية للوضع النهائي يتم المصادقة عليها من خلال استفتاء شعبي فلسطيني. وهناك أيضا عناصر من حماس تدعم المفاوضات، حيث وافق بعض القادة من حيث المبدأ على التفاوض بين الفلسطينيين والاسرائيليين. ومن ناحية أخرى، قد يحاول المجتمع الدولي أن يتجنب فشل المفاوضات خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تقوية فريق المعارضين للمفاوضات مع اسرائيل، ويضعف الفلسطينيين المعتدلين. كما أن الدعم الدولي لأبي مازن قد تزايد منذ انتصار حماس، خاصة مع محاولات أبو مازن التصدي للحركة. ولذلك فإن المجتمع الدولي يرى أن أي خطوة أحادية الجانب من قبل اسرائيل، سوف تقوي القوى الراديكالية وتضعف المعتدلين وعلى رأسهم أبو مازن. وهناك اتجاه متنامٍ داخل أوروبا والولايات المتحدة يجادل بأن خطة خارطة الطريق تقود الجميع نحو طريق مسدود؛ وهو اتجاه عبّر عنه أيضاً رئيس الوزراء الاسرائيلي أيهود أولمرت. ولكن أعضاء اللجنة الرباعية باستثناء الولايات المتحدة يبحثون عن طرق أخرى لإعادة إحياء خارطة الطريق. وبناء على ذلك، فإنه يمكن النظر إلى مطالب اسرائيل بأن تتركز المفاوضات على خطة خارطة الطريق على أنها مناورة سياسية لإعاقة المفاوضات، خاصة مع عجز أبو مازن عن تفكيك البنية التحتية للإرهاب. ويقترح أبو مازن على اسرائيل أن تدخل في مفاوضات الوضع النهائي، خاصة وأن خطة خارطة الطريق أصبحت تعتبر إطاراً سياسياً ضعيفاً، ولذلك يجد عباس نفسه أمام إغراء الانتقال إلى مفاوضات الوضع النهائي. 

ومن ناحية أخرى، فإن معارضة المجتمع الدولي لخطة الانطواء أمر مبدئي قائم بنفسه بغض النظر عن نتائج المفاوضات. في حين ترى أطراف إقليمية أخرى مثل الأردن (الذي يعتبره الغرب ثروة استراتيجية) هذه الخطة على أنها تهديد استراتيجي مباشر لاستقراره، خاصة بعد فوز حماس. وعلى ضوء ما يجري في العراق فإن معارضة الأردن للخطة الاسرائيلية أمر غير مفاجئ. بالإضافة إلى ذلك فإنه يُنظر إلى خطة الانطواء على أنها محاولة أخرى لبلورة ملامح الوضع النهائي من قبل اسرائيل بشكل أحادي الجانب، ومن حيث المبدأ فإن المجتمع الدولي يرفض الخطوات الأحادية الجانب. وبكلمات أخرى، فإن هناك جزءاً مهماً من المجتمع الدولي غير قادر، أو غير راغب بالاعتراف في الافتراض القائل بأنه في الوقت الحالي ليس أمام اسرائيل والفلسطينيين أي رؤية سياسية بديلة. 

أهمية ممكنة: التأثير الحالي للمفاوضات
إن الانخراط في أي مفاوضات مع أبي مازن قد يعرض اسرائيل لمزيج مما يلي: أولاً، عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، والعجز عن ترك طاولة المفاوضات وإعلان فشلها، وعدم القدرة على تحسين خطة الانطواء. إن عدم القدرة على التوصل إلى اتفاقية مع الفلسطينيين ناتج عن: الاختلاف على موضوع المفاوضات، حيث يرغب أبو مازن في الانتقال إلى التفاوض حول الوضع النهائي، في حين ترغب اسرائيل في مناقشة تطبيق خطة خارطة الطريق. الاختلاف حول جوهر المفاوضات، فحتى لو رضيت اسرائيل بالتفاوض، يبقى الخلاف بينها وبين الفلسطينيين على قضايا أساسية، مثل القدس واللاجئين. ومن ناحية أخرى الجماعات الإرهابية قد حاولت في أوقات سابقة إعاقة المفاوضات، وبالتالي، فإن الإرهاب والعنف سوف يعيقان التوصل إلى اتفاق، ويطيلان أمد عملية التفاوض. بالإضافة إلى ذلك فإن فشل المفاوضات سوف يعني فشل الخيار السياسي الذي يمثله أبو مازن، وحركة فتح، وهذا ما سيقوي موقف حماس ورؤيتها التي تقول بأنه ليس هناك فائدة من التفاوض مع اسرائيل، وبالتالي فإن المجتمع الدولي مستعد لبذل ما في وسعه من أجل الحؤول دون التوصل إلى مثل هذه النتيجة. 

ما هي خيارات اسرائيل؟

بناء على كل ما سبق، فإن على اسرائيل أن تدرس الخيارات التالية: تجنب المفاوضات والعمل على تعزيز خطة الانطواء، وإذا ما اضطرت اسرائيل إلى التفاوض فإنه يجب أن تناقش شروط الجلوس على طاولة المفاوضات، وأن تضع خطة "للخروج من المفاوضات" من خلال تحديد معايير تعلن من خلالها أن المفاوضات فاشلة، أو تحدد أمد المفاوضات، وبشكل عام فإن على اسرائيل أن تحدد مع المجتمع الدولي مجموعة من المعايير الاستراتيجية قبل الجلوس على طاولة المفاوضات. وإذا رأت اسرائيل أن المفاوضات تقودها إلى طريق مسدود فإن بإمكانها أن تحول موضوع المفاوضات إلى التنسيق مع الفلسطينيين حول القضايا اليومية، أو تحاول مناقشة قضايا سياسية "أكثر راحة بالنسبة لاسرائيل" وأمور ليس لها علاقة بخطة الانطواء مثل إطلاق الأسرى، وعودة اللاجئين إلى غزة، وصلاحيات السلطة الفلسطينية وغيرها. كما يمكن لاسرائيل أن تنسق خطة الانطواء مع الفلسطينيين، بحيث تستفيد من هذه المفاوضات في تنسيق النواحي التقنية من الخطة، في الوقت الذي توضح فيه بأن جوهر وأطر خطة الانطواء أمور غير قابلة للمناقشة. 
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	صدرت هذه التوصيات والملاحظات حول الشرق الأوسط عن ورشة العمل السابعة التي عقدها مركز سابان في معهد بروكينغز ما بين 24-26 نيسان/ أبريل 2006 تحت عنوان Daniel Abraham Israeli-Palestinian Workshop. شارك في هذه الورشة مجموعة من كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب والأوروبيين، وخبراء رسميون أمريكيون، حيث عقدت حلقات نقاش غير رسمية تتناول الأزمة التي تواجهها كافة القوى الفاعلة والمؤثرة في المنطقة، والخيارات المطروحة أمامها. 


أفرزت الانتخابات الاسرائيلية وضعاً معقداً أمام صانعي السياسة الأمريكية، فانغمسوا في حالة من التأمل والتساؤل عما يمكنهم القيام به بشأن حل النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي في السنوات الأخيرة من إدارة بوش، على أثر هذه التطورات المفاجأة. انتخب بشكل محير الاسرائيليون تحالف يسار الوسط لتشكيل الحكومة بعد أن تعهد التحالف بالانسحاب من الضفة الغربية؛ وقبل ذلك صوّت الناخبون الفلسطينيون بشكل غير متوقع لحركة حماس المعارضة لاستلام مقاليد الحكم في أراضي السلطة الفلسطينية، ولكن على الرغم من هذه التطورات المفاجئة والصاخبة لا زالت أغلبية كبيرة من الاسرائيليين والفلسطينيين تؤيد وتدعم مشروع الحل القائم على مبدأ إنشاء دولتين والذي يرعاه الرئيس بوش، إضافة إلى أنها لا تزال تؤيد استمرار المفاوضات.

عندما تتوقف الحركة الدبلوماسية ينشط العنف، لذا يلعب الأمريكيون وأطراف أخرى دوراً مهماً في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في المراحل الأولى من انطلاق العملية السلمية، وتأمين الحماية لانطلاق أية عملية تفاوضية في المستقبل، ولمنع أية تأثيرات مدمرة قد يسببها العنف على العملية السلمية برمتها. إن سياسة الاحتواء أو إدارة الأزمات تبقى غير كافية لحل هذين المأزقين اللذين سببتهما الانتخابات لواشنطن.

 أظهرت السياسة المبررة التي تنتهجها إدارة بوش مع الفلسطينيين بهدف منع حكومة حماس من الوصول إلى قنوات الدعم الدولية أنها تساهم في زيادة شعبية الحركة، بينما تنصب الملامة على واشنطن بسبب تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. 

أما على الجانب الاسرائيلي فإن تأييد الولايات المتحدة لخطة (الانطواء) التي يقودها أولمرت. قد يشجع اسرائيل على الانسحاب عميقاً من أراضي الضفة الغربية، مما قد يعرض للخطر احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي، وسيعود ذلك بالنفع على حركة حماس التي ستكون مسرورة لاستعادة أراضٍ من اسرائيل دون أن تضطر لدفع أثمان في المقابل.

ظاهرياً تبدو الردود على هاتين المعضلتين واضحة جلية: من حيث المبدأ لن تقبل الحكومة الأمريكية أن تدعم حكومة حماس بأي شكل من الأشكال ما لم ترضخ للحد الأدنى من المعايير التي حدّدها المجتمع الدولي. وهي نفس المعايير التي أيدها الفلسطينيون عندما انتخبوا محمود عباس رئيساً للسلطة عام 2005؛ إضافةً إلى استحالة أن تتفاوض اسرائيل مع السلطة الفلسطينية التي تقودها حماس والتي ترفض حتى من حيث المبدأ الاعتراف بوجود دولة اسرائيل. بدايةً، على الولايات المتحدة أن تدعم الخطة الاسرائيلية المستقلة لإخراج مواطنيها من أراضي الضفة الغربية المحتلة. ولكن تطبيق الولايات المتحدة لهذين المبدأين قد يترتب عليهما عواقب خطيرة بالنسبة لرؤية بوش فيما يتعلق بإنشاء (دولتين تعيشان بسلام وتنعمان بالأمن جنباً إلى جنب). بالنظر إلى الاتجاه الحالي للأحداث، فإن السنوات الأخيرة من عهد إدارة الرئيس بوش قد تشهد وضعاً اسرائيلياً صعباً ومضطرباً ستكون فيه الدولة اليهودية خلف الجدران العازلة، إلى جانب دولة فلسطينية إرهابية فاشلة، وهذه الرؤية الكابوس لا يمكن أن تكون ما يتمنى بوش تحقيقه فعلاً.
إن هذين المبدأين لا يمكن أن يصلحا كأساسين كافيين للسياسة الأمريكية، ولا بد من تزاوجهما مع مبدأ ثالث يكون مكملاً ومناسباً لأهداف المفاوضات الرامية إلى حل النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي، على قاعدة إقامة دولتين. حل يتفاهم عليه الطرفان ويوافقان عليه بشكل مشترك سيؤدي إلى استقرار أمني مستمر ودائم  للطرفين على حد سواء. بالرغم من أن هذا الهدف لا زال بعيد المنال في الوقت الحاضر إلا أنه يجب أن يبقى أساساً في الإستراتيجية الأمريكية. ولحماية هذا الهدف يجب على الولايات المتحدة أن تسير بخطوات دقيقة وحذرة. وفي الوقت الذي يتوجب فيه على إدارة بوش دعم الخطة الاسرائيلية للانسحاب من بعض الأراضي المحتلة فإن على الإدارة أن تسعى إلى تشكيل واستيعاب هذا الانسحاب إلى أقصى حد ممكن خدمةً لأهداف المفاوضات السلمية التي من الممكن أن تجري لاحقاً. بالتزامن مع هذه الخطوات وبينما تستمر الولايات المتحدة في مقاطعة حماس حتى تغير مواقفها، إلا أن على الولايات المتحدة في نفس الوقت أن تعمل على تشجيع قيام وإنشاء بدائل فلسطينية قابلة للحياة ذات مصداقية وقادرة على أن تكون شريكاً يملك صلاحيات للتفاوض مع اسرائيل.

إن ابتعاد الولايات المتحدة وتخليها عن استثمارها الذي استمر طويلاً في العمل على الوصول إلى حل سلمي للنـزاع في الشرق الأوسط عبر المفاوضات، سيكون بمثابة إعلان هزيمة وقد يؤدي ذلك إلى إعادة التحالف بين المجتمع الفلسطيني والمجموعات الرافضة المتمثلة بـ(حزب الله، إيران، وسوريا) ومثل هذا التحالف سيسير بعلاقات العالم الإسلامي مع الغرب في الاتجاه الخاطئ. وسيكون هذا نذير سوء ليس لرؤية بوش حول الحل القائم على مبدأ الدولتين فقط، ولكن أيضاً بالنسبة للجهود التي يبذلها لتغيير سلوك الدول المارقة (سوريا، إيران) وللحرب الشاملة التي يخوضها على الإرهاب.

مخاطر الوضع الراهن
إن إزالة المستوطنات الاسرائيلية وانسحاب الجنود الاسرائيليين من قطاع غزة في آب/ أغسطس عام 2005، ترك فراغاً سرعان ما تم  ملؤه من قبل أمراء الحرب الفلسطينيين والقوى الأمنية  والمنظمات السياسية. وقد أثبتت السلطة الفلسطينية المتداعية سواء تسلمتها فتح أو حركة حماس، أنها غير قادرة على السيطرة على الوضع، فاستمرار الفوضى والصراع الداخلي وإطلاق الصواريخ والهجمات الإرهابية على اسرائيل أعاق تدفق السلع الضرورية إلى قطاع غزة، وهي لا تصل عادةً إلا بشقّ الأنفس، إذ جعل المعابر الحدودية على الحدود المصرية - الاسرائيلية مع غزة والتي رعت الولايات المتحدة اتفاقية افتتاحها شبه مقفلة. وساهمت هذه الظروف الأليمة إضافةً إلى وقف المساعدات الدولية  وإيرادات الضرائب التي تحصلها اسرائيل والتي توقفت عقب تولي حماس للسلطة في خلق أزمة اقتصادية إنسانية. فيما بدأت الاحتياجات الطبية والغذائية تتناقص. وأشارت دراسة قامت بها الأمم المتحدة إلى أن الشعب الفلسطيني قد يواجه أزمة إنسانية كبيرة مع نهاية هذا الصيف القادم. فالعزلة والانقسامات والمعاناة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني تنذر بانهيار المؤسسات الفلسطينية، خاصة وأن السياسي الفلسطيني مجزأ منذ زمن طويل ولا يعمل بشكل جيد. بينما الآن فإن مؤسسات السلطة منقسمة بشكل متواز ومتنافس فالرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية يتمتعان بتفويض شعبي، فيما الهوة واسعة جداً بين برنامجيهما السياسيين. وفي حين تسيطر حماس على البرلمان والحكومة وبعض القوى المسلحة، تسيطر القوى المتنافسة الأخرى التي تنتمي إلى حركة فتح التي يرأسها عباس على القوى الأمنية والمناصب الرفيعة في الإدارة الفلسطينية، القضاء، منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى بعض الميليشيات وموقع الرئاسة الفلسطينية. 

إن المطلوب هو الحد الأدنى من التوافق بين هذه القوى المتنافسة إذا أرادت السلطة الفلسطينية أن تحكم بفعالية، لأن مستوى التوتر الراهن غير مقبول، ثم إن التنازع على إدارة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ومواردهما قد ألحق ضرراً بالغاَ بأية آلية ممكنة لإدارة السلطة القادرة على حل هذه الانقسامات الدراماتيكية والهائلة بين الفلسطينيين حول السياسة الداخلية والخارجية، فالعنف قد اندلع بين الفصائل الفلسطينية المختلفة ومن المرجح أن يتبع ذلك حرب أهلية أوسع.

ومن المتوقع أن يولّد الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية المزيد من العنف والهجمات الإرهابية ضد اسرائيل، خاصة وأن قيادة حماس التي فشلت في أن تحكم تملك القليل من القدرة ومن الحوافز لكبح جماح المتشددين من المسلحين. والنتيجة الأكيدة لذلك قد تكون انتفاضة جديدة مدعومة شعبياً، خصوصاً إذا ما نجحت حماس إلقاء اللوم على ما وصلت إليه الأمور من سوء على اسرائيل والغرب. 

إن حركة حماس تتعرض لضغط شديد من قبل حركة الجهاد المنافسة لها لاستئناف العمليات الإرهابية ضد اسرائيل خاصة بعد نجاح العمليات الانتحارية التي قامت بها مؤخراً (17 نيسان/ أبريل 2006) والتي سقط بنتيجتها 11 قتيلاً اسرائيلياً في تل أبيب. قد ترد اسرائيل على هذه الهجمات الإرهابية بتوسيع نشاطاتها العسكرية في المناطق الفلسطينية الآهلة بالسكان وفي أسوء الظروف إعادة احتلال أجزاء من غزة. إن هذه الديناميكية قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية وستتحول الضفة الغربية وقطاع غزة إلى شبه دويلات تعمها الفوضى مما سيستدعي تدخلاً دولياً في بيئة معادية. 

في ظروف كهذه يبدو أن خطة رئيس الوزراء أولمرت للانسحاب يصعب تطبيقها، وقد يؤدي هذا بالفعل بالحكومة الائتلافية إلى الانقسام وفقدان الأغلبية الحاكمة (وهذا المصير عينه الذي أصاب حكومتين سابقتين عندما حاولتا التنازل عن أراض). إن حكومة أولمرت الائتلافية ليست بحاجة لأغلبية 61 صوتاً من مجموع نواب الكنيست الاسرائيلي البالغ عددهم 120 نائباً لإقرار الانسحاب من طرف واحد من الضفة الغربية. يعتمد أولمرت على أحزاب من خارج الائتلاف الحكومي تمكنه من المضي قدماً في تطبيق خطة الانسحاب. ولكن يبقى أن أزمة سياسية اسرائيلية فقط قد تؤخر الانسحاب الأحادي. ويبقى حيوياً وضرورياً استمرار ومواصلة الجهود الأمريكية لإدارة الأزمة الفلسطينية - الاسرائيلية وتخفيف حدتها.

ما العمل بشأن حماس؟
كان قرار إدارة الرئيس بوش والقاضي بوقف كل المساعدات للسلطة الفلسطينية لحظة استلام حماس للسلطة رسمياً كان ضرورياً ولا بد منه، لأن القانون الأمريكي، موقف الكونغرس، والمصالح الأمريكية الأساسية، تجعل من تمويل حكومة ترفض المبادئ الأساسية للطروحات والأفكار الأمريكية لحل المعضلة الفلسطينية - الاسرائيلية أمراً مستحيلاً، وهي الاعتبارات نفسها التي دفعت الاتحاد الأوروبي ليوقف وبسرعة المساعدات المالية عن حكومة حماس. لا شك بأن هذا القرار بالمقاطعة يدفع للتساؤل عن أهداف المقاطعة وغاياتها، وما إذا كان المطلوب من وقف المساعدات المالية الدولية الدفع باتجاه تغيير حكومي (انهيار السلطة) أو تغيير النهج والسلوك (دفع حماس لانتهاج سياسات معتدلة).

في الواقع، من الصعب التفريق بين هاتين النقطتين، لأن وقف المساعدات قد يؤدي إلى انهيار حكومة حماس حتى لو كان الهدف فقط هو دفع حماس لتعديل سلوكها وسياستها. يجب أن يكون التواصل مع الفلسطينيين هدف السياسة الأمريكية، كما يجب أن توضح الإدارة الأمريكية بأن رفض حماس للمبادئ الأساسية للتعايش الفلسطيني - الاسرائيلي هو ما تسبب في عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على تأمين وتلبية حاجات الشعب الفلسطيني الأساسية. إذا فهم الفلسطينيون فشل حكومة حماس بناءً على هذا الموقف سيسعون عند ذلك إلى اختيار قيادات بديلة تتبنى برامج سياسية مختلفة. بالمقابل، إذا استطاعت حماس وضع اللوم في الحصار الحاصل على الحكومة التي تقودها وما يعانيه الشعب الفلسطيني من نقص في المواد الأساسية على المجتمع الدولي، وما يمارسه من ضغوط. عندها سيكون لسياسة العزل والمقاطعة الدولية على حماس مفعول عكسي، وسيزيد هذا من شعبية الحركة ومواقفها الرافضة. وهكذا تكون حماس قد حولت الاتهام باتجاه الولايات المتحدة بالقول أن وقف التمويل والمساعدات الدولية هو سلوك متعمد ويمارس بقلب بارد، وهو (فيتو) الضغط الخارجي على الفلسطينيين لمنعهم من ممارسة حقوقهم الديمقراطية، ويظهر عدم جدية وإخلاص الولايات المتحدة في تعزيز ونشر الروح الديمقراطية. علاوة على ذلك فإن حركة حماس تعول على الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق لتنقسم على أثرها مواقف اللجنة الرباعية التي تضم (روسيا، الاتحاد الأوروبي، أمريكا، والأمم المتحدة) خاصة وأن الاتحاد الأوروبي وروسيا يبحثان عن سبل مساعدة الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، بينما تعارض الولايات المتحدة ذلك بشدة، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى عزل الولايات المتحدة وليس حركة حماس.

وبعبارة أخرى يبدو أن سياسة الولايات المتحدة تؤدي إلى نتائج غير مرضية وبالتالي فإنها بحاجة إلى تعديل لتصحيحها وإزالة التناقض.
أولاً: على إدارة بوش أن تعلن بشكل واضح أن نواياها تجاه حكومة حماس وهي تتلخص بدفع حماس لقبول مطالب الشرعية الدولية (نبذ العنف، الاعتراف باسرائيل، واحترام المعاهدات الموقعة)، وليس العمل على تغيير الحكومة. وعلى الولايات المتحدة أن تؤكد بشكل متكرر هذه هي قواعد اللعبة، التي وضعت بالتفاهم مع الفلسطينيين عندما وقع ممثليهم الرسميين المكلفين من قبل منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو الذي نص على الاعتراف بدولة اسرائيل ونبذ العنف. لذا فإن حماس ستظهر على أنها مسّت بالشرعية الفلسطينية التي حصل عليها الشعب الفلسطيني بشق الأنفس وبعد تضحيات وأن القضية الفلسطينية ستتراجع إلى الوراء عقوداً من الزمن بسبب مواقف حماس هذه.
ثانياً: إن على إدارة بوش أن تحدد الخطوات التي يجب على حركة حماس أن تتخذها للالتزام  بقواعد اللعبة, ويجب أن يكون واضحاً بأن التزام حماس بهذه الشروط سوف يدفع الولايات المتحدة إلى التعامل معها والاعتراف بشرعية حكومتها. والخطوة الأهم هي ما يتعلق بالإرهاب والعنف، إذ يجب أن تظهر حركة حماس قدراً كبيراً من المسؤولية على الأرض الواقعة تحت سيطرتها. مما يعني رفض كل أعمال المقاومة ليس من قبل كوادر حماس فقط بل من كافة الفصائل أيضاً. فإذا نفذت حماس هذا بشكل دائم وثابت تكون قد تحركت بشكل فعال ضد الإرهاب أكثر مما فعلت السلطة السابقة تحت قيادة فتح؛ مما يوجب أيضاً على حماس أن تعلل وتوضح للفلسطينيين أسباب التوقيفات ونزع أسلحة الإرهابيين الفلسطينيين وهذا تماماً عكس مواقف حماس السابقة المتبنية للمقاومة ونشاطاتها. إن إجراءات من هذا القبيل قد تظهر الرغبة الحقيقية لحماس أكثر من الألفاظ البهلوانية المتقلبة التي تهدف إلى التقرب من شروط اللجنة الرباعية أكثر منه الالتزام بقراراتها والتوافق معها.
ثالثاً: إن من المتوقع أن تبقى حماس على تصلبها، حتى لو قدمت لها خارطة طريقاً تمهد للاعتراف بها. لذا فإن على الولايات المتحدة أن تشجع بروز قيادات وزعامات فلسطينية بديلة، وهذا أمر لا شك صعب. قد تأخذ حركة فتح سنوات لإعادة تأهيل نفسها لتصبح مجدداً بديلاً مقبولاً وموثوقاً عن حماس. كذلك فإنه من الصعب بل وشبه المستحيل على الأحزاب الصغيرة أن تؤمن دعماً شعبياً مهماً على المدى القصير. مما يبقي على محمود عباس كخيار وحيد متبقي ضمن المدى القصير المنظور، وكونه رئيساً منتخباً من قبل الشعب فهذا يعطيه صلاحية نبذ العنف والخوض في مفاوضات سلام مع اسرائيل. وكونه رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية يعطيه شرعية أكبر للتفاوض.
المشكلة تكمن في أن أبو مازن قد خسر مصداقيته أمام اسرائيل والولايات المتحدة بسبب عدم قدرته على منع العنف وتطبيق سلطة القانون. وثمة سؤال جدي حول قدرته على تنفيذ أي من الالتزامات التي قد يتفق عليها في المفاوضات بما فيها موافقة حماس على الاتفاق مع اسرائيل. إلا أن عباس يبقى الآن الزعيم الفلسطيني في الوقت الحاضر وعلى الولايات المتحدة أن تتعامل معه بالسعي إلى تعزيز قدرته وفعاليته. غير أن التجارب السابقة تشير إلى أن أسلوبه في القيادة كان ضعيفاً مما يجعل من الصعب عليه تأدية هذا الدور وبالتالي فإن على الولايات المتحدة أن تعمل على تنمية ودعم القوى السياسية الأخرى. بتقوية موقع عباس والقوى السياسية الأخرى، على الولايات المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار أنها تخاطر بتقويض الخطوات التي يقوم بها الفلسطينيون نحو بناء حكومة مسؤولة وخاضعة للمحاسبة، وهذا التقدم ما كان ليتم لولا الاستثمار الأمريكي في تنمية الديمقراطية الفلسطينية منذ نحو عشر سنوات.  

  رابعاً: على الولايات المتحدة أن تجد وسيلة فعالة للاتصال بالفلسطينيين لأن واقعهم المعيشي والخدماتي وكذلك مستقبلهم من القضايا التي تقع في دائرة الاهتمام الأمريكي. لذا فقد خصص الكونغرس الأمريكي بالفعل مبلغ 450 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين، ولكن هذا المبلغ أوقف بسبب وصول حركة حماس إلى سدة الحكم والسلطة، ولكن على إدارة بوش استخدام جزء من هذا المبلغ لتأمين وصول مساعدات إنسانية طارئة عبر المؤسسات الإنسانية غير الحكومية. كالأونروا أو برنامج الأمم المتحدة للتنمية، مما قد يساعد الفلسطينيين بشكل مستقل وبمعزل عن حكومة حماس، أما المبلغ الباقي فيجب أن يبقى في عهدة الحكومة الأمريكية (صندوق الائتمان الفلسطيني) إلى حين تنخرط الحكومة في اللعبة السياسية ضمن شروط الشرعية الدولية.           
خامساً: بما أن اللجنة الرباعية قد قررت دراسة إمكانية إقامة آلية دولية مؤقتة لتأمين المساعدات للفلسطينيين مباشرة، فإن على إدارة الرئيس بوش الانخراط بشكل جدي في تشكيل هذه الآلية حتى تضمن عدم انزلاق اللجنة الرباعية إلى التعاون مع وزراء حكومة حماس ولتجنب نتيجة كهذه فإن الآلية بحاجة لأن تتشكل على الشكل التالي:
 أ - إنشاء صندوق ائتمان دولي (ITF) يكون أداؤه شفافاً وخاضعاً للمساءلة، ومتاحاً لكل المانحين بما فيهم الدول العربية المشاركة من خلاله في مساعدة الشعب الفلسطيني.

ب -  ترتيب وضع شراكة مع مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحيث تصرف أموال المعونات عبره لتامين الرعاية الصحية والتعليمية والخدمات العامة. ويعين الصندوق ممثلاً له يعمل من خلال مكتب الرئيس عباس بالتعاون مع مستشاريه ليضمن الصندوق حسن إدارة الأموال وعمل المؤسسات بما فيها المستشفيات والمدارس. ويكون المندوب مسؤولاً أمام الرئيس عباس وأمام الصندوق والمانحين.

ج - إذا نجح صندوق الائتمان الدولي في إيصال المساعدات للفلسطينيين دون تدخل الحكومة التي تقودها حركة حماس، يجب عندها العمل على تشجيع اسرائيل على تسليم عائدات الضرائب الفلسطينية إلى هذا الصندوق، كما سيطلب من الكونغرس تسليم الأموال التي سبق وحجزها للصندوق ليُصار إلى إنفاقها ضمن آلية الصندوق المتبعة.

يتوقع أن تعترض حماس على هذا الاقتراح الذي يهدف إلى تقليص سيطرتها على هذه المؤسسات، وقد تقوم باستخدام العنف للتعبير عن اعتراضها، على سبيل المثال (استهداف موظفي الإغاثة الدولية، احتلال المستشفيات والمدارس أو بالضغط على موظفي الخدمة العامة لمنعهم من التعاون مع صندوق الائتمان الدولي ومكتب الرئيس عباس). إن الظروف السيئة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والمرشحة لأن تسوء أكثر ستجعله أمام خيارين، إما دعم حماس وخسارة الدعم الدولي أو دعم الرئيس عباس المنتخب منه مباشرة والمتفاهم مع المجتمع الدولي وعندها الحصول على الدعم اللازم لتأمين الخدمات العامة الضرورية من طبية وتعليمية وسواها. إن قدرة حماس على وقف عمل الآلية الدولية سيكون متعذراً خاصة مع ما وصل إليه الوضع الفلسطيني من تدهور وبؤس. ومن المفيد التأكيد على أنه حتى لو نجحت حماس في وقف عمل هذه اللجنة وتطبيق هذه الآلية على المدى القصير، يجب أن لا يتوقف عمل هذه اللجنة، إذ ينبغي أن تظل على أهبة الاستعداد لتكون متوافرة في حال انهارت أو تهاوت السلطة الفلسطينية مما سيجعل التدخل الدولي أمراً محتوماً.
سادساً: فيما يختص بالميدان الأمني، على إدارة بوش أن تبقي اهتمامها منصباً على حركة حماس (لاستمرار الالتزام بوقف العنف فيما تسعى الولايات المتحدة إلى بناء القدرات الأمنية المتبقية تحت سيطرة وقيادة الرئاسة الفلسطينية أو الحرس الرئاسي، القوة 17). ربما ستكون هذه القوات قليلة العدد لتأخذ مكان الشرطة الفلسطينية أو لتكون قوة رادعة ولكنها قد تكون مفيدة لتأمين الفعالية الكافية على المعابر الحدودية المصرية الاسرائيلية مع قطاع غزة ضماناً لعملها ومنعاً لوقوع أزمة إنسانية في حال أغلقت. ومؤخراً نشر الرئيس عباس الحرس الرئاسي على معبر رفح مما حسّن كثيراً من فعالية الإجراءات الأمنية. كما منح ذلك الرئيس عباس المصداقية أمام الولايات المتحدة واسرائيل.

سابعاً وأخيراً: إن على إدارة الرئيس بوش أن لا تعارض الجهود المبذولة لإقامة حوار وطني قد يؤدي في نهاية المطاف إلى قبول حماس بمطالب المجتمع الدولي. إن الجهود التي يبذلها الرئيس عباس ومروان البرغوثي أحد زعماء فتح المسجون في اسرائيل حالياً ستكون جميعها بلا معنى إن لم تؤد في النهاية إلى نبذ ووقف العنف ضد اسرائيل. ومؤخراً صدرت إشارات من بعض القادة الفلسطينيين يتعهدون فيها بالعمل على دفع حماس باتجاه الاعتدال، لكن حواراً من هذا النوع قد يؤدي إلى انقسامات داخل قيادة حماس يباعد بين التيار القيادي في الداخل (البراغماتي) وبين الآخرين الذين لا زالوا تحت تأثير مواقف الرفض الصادرة من دمشق وطهران.
خطة (الانطواء) الاسرائيلية 

خلال حملته الانتخابية الأخيرة أشار أولمرت إلى نواياه وأوضح إستراتيجيته للناخب الاسرائيلي أكثر من أي قائد عرفه الاسرائيليون في تاريخهم الحديث. فقد أشار إلى أنه يرغب في التفاوض حول الانسحاب الأحادي إلا أنه لا يستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية لحين تصبح حركة حماس جاهزة للانخراط في المفاوضات. وفي بعض تصريحاته ألمح أولمرت إلى أن جدول الانسحاب سيبدأ مع نهاية العام الحالي، كما كرر مراراً أن الانسحاب سيرسم الحدود النهائية لدولة اسرائيل التي لم تحدد منذ إعلان قيام الدولة عام 1948. 

لا يمكن لأي رئيس أمريكي أن يفكر جدياً في رفض عرض اسرائيلي بالانسحاب وإخلاء المستوطنات من بعض الأراضي التي احتلت عام 1967، المسألة ليس ما إذا كانت الولايات المتحدة سترحب بخطة (الانطواء) التي يقدمها أولمرت، ولكن المسألة تكمن في كيفية التعامل مع الخطة، وما هي المتطلبات التي يجب أن تواكب الدعم الأمريكي لها، وكيف سيكون التعاطي الدبلوماسي والأمني والسياسي الأمريكي لتبني ورعاية الانسحاب ولضمان مواكبة هذه الخطة للأهداف المرجوة من المفاوضات المرتقبة حول الحل القائم على إنشاء (دولتين). 

إن عرض الانسحاب الاسرائيلي بهذا الشكل يضع الرئيس الأمريكي جورج بوش في مأزق، فالرئيس الأمريكي سوف يطلب توسيع رقعة هذا الانسحاب ليعزز من إمكانية قيام دولة فلسطينية قادرة، وليكون له الفضل في إرساء دعائم هذه الدولة. ومن ناحية أخرى، فإن تاريخ المواقف السياسية الأمريكية والاتفاقات الاسرائيلية - الفلسطينية السابقة نصّت على أن تحديد الحدود يتم من خلال المفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية النهائية. فإذا ما حددت اسرائيل بشكل منفرد حجم الانسحاب بموافقة ومباركة أمريكية تكون الولايات المتحدة قد رسمت بذلك حدود الدولة الفلسطينية المفترضة لأن خطة الانطواء تتضمن الإبقاء على بعض الكتل والتجمعات الاستيطانية على نحو ثمانية بالمائة من مساحة الضفة الغربية. هذه الحدود الاسرائيلية المفروضة قد ترفض من قبل الفلسطينيين والدول العربية وكذلك سيرفضها شركاء الولايات المتحدة في اللجنة الرباعية باعتبارها خطوة غير شرعية. 

قد يكون الرئيس الأمريكي جورج بوش ميالاً إلى التجاوب مع طلب الحليف الاسرائيلي وتجاهل حتمية التفاوض على التسوية النهائية، فالرئيس بوش يميل نحو حل جذري ونهائي وغير تقليدي في تعاطيه مع قضايا السياسة الخارجية. 

إذا كانت هذه الفرضية قوية بما فيه الكفاية لرفضها، فإن على إدارة بوش إعادة تشكيل خطة الانطواء لتخفيف السلبيات وزيادة فرص التفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي. وإن أي تشريع للانسحاب الاسرائيلي وتقديمه على أنه وفاء بالالتزامات الدولية بناء على قرار مجلس الأمن 242 الصادر عام 1967 يتطلب ما يلي:

1- أن يسمح خط الانسحاب بتواصل الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية والأحياء العربية في القدس الشرقية والحدود الأردنية، وحكماً بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ويجب أن ينسحب الجيش الاسرائيلي من وادي الأردن ويعيد انتشاره بعد أن تحل مكانه قوات دولية. كما أن تأمين ممر بين الضفة الغربية وغزة يتطلب إصرار بوش على أولمرت ترسيم خطة خاصة بالأراضي المحاذية لمستعمرة معاليه أدوميم.

2- إن إجلاء نحو ستين ألف مستوطن وإلغاء ستين مستوطنة سيكون مكلفاً وبالتأكيد سوف تطلب اسرائيل دعماً أمريكياً مادياً، ولكن الرئيس الأمريكي ليس ملزماً بالموافقة، فالولايات المتحدة كانت تعارض بناء المستعمرات منذ البداية أي بعد حرب 1967، لكن إذا كان أولمرت على استعداد للانسحاب من 92% على الأقل من أراضي الضفة الغربية، فإن على الرئيس الأمريكي أن يقدم له ضمانات القروض التي تتطلب موافقة الكونغرس. 

3- يجب أن يتضمن موقف أمريكي يقبل مبدأ خطة الانطواء إضافة موثقة للمبادئ حول الحل النهائي الذي يفترض أن يقدم تعويضات عن الأراضي أو تبادل الأراضي بين الضفة الغربية واسرائيل. وهذا الموقف سيسمح للرئيس الأمريكي أن يفي بالتزاماته تجاه عملية السلام وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الانسحاب الاسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.

4- يجب أن يتم الاتفاق علناً على مبادئ أمريكية إضافية تتعلق بالوضع النهائي تتزامن مع الانسحاب الاسرائيلي الأحادي، ويمكن الإشارة إلى أن مبدأ التعويض على اللاجئين الفلسطينيين، وتمويل استيعابهم في الدولة الفلسطينية أو إعادة توطينهم في أماكن أخرى بما فيها اسرائيل في إطار جمع شمل العائلات الفلسطينية المشتتة. ويجب الإشارة أيضاً إلى إمكانية إقامة عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية وضمان إمكانية وصول الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة. وهكذا يصبح بإمكان بوش تبني الخطة الاسرائيلية مع استمرار الولايات المتحدة بالعمل على التفاوض للوصول إلى الحل النهائي. 

5- أخيراً، وبما يتفق مع نهج تعزيز وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس كبديل لحماس، على الرئيس الأمريكي أن يحثّ اسرائيل على تنسيق انسحابها مع رئيس السلطة الفلسطينية، وهكذا يكون عباس وليس حماس، صاحب الفضل في تحرير الضفة الغربية. صحيح أن عباس لا يريد أن يظهر على أنه من شرّع ضمّ اسرائيل لأراضٍ من الضفة الغربية، ولكنه من ناحية أخرى على استعداد لتنسيق الانسحاب مقابل الضمانات الاسرائيلية حول أراضي الضفة وتعويض اللاجئين والقدس. قد يكون من المستحيل تنفيذ جهود أولمرت لرسم حدود نهائية لاسرائيل على الأرض إذا ما تصاعدت وتيرة العنف والإرهاب الفلسطيني. وفي هذه الحالة لا يمكن أن نتصور أن يفكر الاسرائيليون بالانسحاب من الضفة والسماح للفلسطينيين بحرية الوصول إلى الحدود الأردنية والعربية في القدس الشرقية لأن هذا سيزيد من مخاطر تعريض المدن الاسرائيلية للخطر. لذا فإنه من الحكمة عندها عدم التزام إدارة بوش بأي شيء حتى تنفذ اسرائيل الانسحاب بشكل جدي وفعال. 
دولة بحدود مؤقتة

إن أخذ كافة هذه الشروط في الحسبان يدفع الرئيس الأمريكي ليقرر بأن انسحاب اسرائيل بشكل أحادي سيكلف كثيراً، عندها لا بد من التفكير في خيار آخر انطلاقاً من استعداد أولمرت للانسحاب من الضفة الغربية، بحيث يتم العمل على تعزيز عملية التفاوض مع عباس للتوصل إلى اتفاق مؤقت وتأسيس دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة. 

إن تحويل خطة الانسحاب الأحادي الاسرائيلية إلى مفاوضات حول الدولة الفلسطينية له حسنات عديدة وسيمكن الولايات المتحدة من الإيفاء بالتزاماتها بالاستعداد للتفاوض حول حل للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي، وتمكن الرئيس الأمريكي من تحقيق حلمه في إنشاء دولة فلسطينية خلال فترة وجوده في الحكم. إن أي اتفاق على التفاوض سوف يضعف من محاولات حماس في منع اسرائيل من الانسحاب، لأن هذا سيرى على أنه انتصار للعنف، وبالتالي سيؤدي هذا بالفلسطينيين إلى مزيد من العزلة والبؤس، في حين أن الانسحاب سيكون خياراً جيداً للفلسطينيين وسيكون بديلاً عما يعانون منه الآن. وتتطلب المفاوضات حول إقامة دولة فلسطينية حل السلطة الفلسطينية الحالية واختيار قيادة تنتخب حديثاً لتحكم دولة ذات سيادة. وهذه المرة ستختلف شروط المشاركة في الانتخابات بحيث تمنع الأحزاب التي لا تنبذ العنف أو ترفض مبدأ التفاوض ونتائجه من المشاركة. 

على المستوى الأمني، فإن التفاوض حول دولة فلسطينية مع حدود مؤقتة سيكون تحسيناً لشروط الانسحاب الأحادي، وسيمكن اسرائيل من أن تبقى في بعض النقاط الأمنية الفاصلة في الضفة الغربية إلى حين التوصل إلى حل نهائي حول الترتيبات الأمنية واسعة النطاق المطلوب تسويتها مع الانسحاب النهائي. ويمكن حل القوى الأمنية الفلسطينية الحالية المتعددة والمتنافسة لإعادة ترتيبها من جديد. وسيكون للسلطة الفلسطينية وحدها الحق باستعمال السلاح داخل الأراضي الفلسطينية، وستتوفر للرئيس الفلسطيني محمود عباس الأرضية المناسبة للتحرك ضد المجموعات المسلحة. وثمة ميزة أخرى لهذه الطريقة الطويلة المدى، وهي أنه حين يتوصل الفلسطينيون والاسرائيليون إلى التفاوض حول خلافاتهم سيتفاوضون على أساس دولة إلى دولة، وهذا من شأنه أن يزيل الفروقات بين الطرفين وسيجعل من الالتزامات التي يتعهد بها الطرف الفلسطيني أكثر وضوحاً وواقعية وإلزاماً له لتنفيذها بموجب قوة القانون الدولي. ويعتزم رئيس الوزراء الاسرائيلي أن يعتبر هذه السنة فرصة لاختبار ما إذا كان هناك شريك فلسطيني مفاوض فعلاً، وسوف يستخدم هذا الوقت لتسويق المفاوضات على قاعدة (الدولة المؤقتة) بحيث لا تكون اسرائيل مرغمة على التوصل إلى اتفاقات لا ترغب فيها والحفاظ على خيار الانسحاب من طرف واحد، كما سيحاول أولمرت تهدئة شركائه في الحكومة وإزالة مخاوفهم خاصة وأنهم يطالبونه بمفاوضة عباس حتى لا يكون الانسحاب الأحادي هدية لحماس. 

لقد ضاعت فرصة إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة -كمرحلة ثانية من خطة خارطة الطريق- في مهب الانتفاضة الثانية، وبقيت خطة خارطة الطريق إطار عمل وافق عليه جميع الأطراف. ووفقاً لشروط الخطة فإن الأطراف المتنازعة لا يمكنها المباشرة في المرحلة الثانية حتى تنتهي من تنفيذ المرحلة الأولى والتي تتطلب وقف اسرائيل لبناء المستوطنات وقيام السلطة الفلسطينية بتفكيك البنية التحتية للمنظمات الإرهابية. إن العمل على دولة ذات حدود مؤقتة يعني القفز فوق المرحلة الأولى والانتقال مباشرةً إلى المرحلة الثانية، ورغم أن هذا التغيير سوف يحرر الفلسطينيين من التزاماتهم تجاه خارطة الطريق ومكافحة الإرهاب، إلا أن إدارة بوش قد وضعت شروطاً جديدة تتمثل في التزام السلطة بتفكيك البنية التحتية للإرهاب حتى تحصل على تجاوب المجتمع الدولي فيما يتعلق بتسديد التزاماته المالية - وهذه الطريقة الجديدة في تنفيذ المرحة الأولى، قد تكون أكثر فعالية في الظروف الراهنة.
الخيار الخاطئ - انسحاب الحد الأدنى

في تأمله لهذه الخيارات قد يجد الرئيس بوش رغبة في تجديد نشاطه على الجبهة الاسرائيلية - الفلسطينية بطريقة تخفف من التحديات التي يواجهها في أماكن أخرى من الشرق الأوسط؛ فالنتائج المرتقبة من النـزاع مع إيران والعراق سوف تحدد مستقبل بوش أكثر من تحركه على الساحة الفلسطينية. ولكن حتى مع إبقاء هذه القضايا جانباً، فإن بوش بشكل عام يتجنب الاستثمار بشكل كبير في دبلوماسية النـزاع الاسرائيلي الفلسطيني، حاصراًَ جهوده ودوره الشخصي حول هذا الموضوع بالخطابات المنبرية مكتفياً بأن تركز الولايات المتحدة جهودها على إدارة الأزمات القصيرة الأجل التي يواجهها الصراع.
ففي الظروف الحالية يسعى بوش إلى تجنب أي خيار فلسطيني إسرائيلي يتطلب دوراً أو انخراطاً أمريكياً مهماً. فالرئيس الأمريكي ليس مستعداً للمساهمة في انسحاب اسرائيلي أساسي أو لتحريك المفاوضات. الأمر الذي قد يدفع اسرائيل إلى الانتقال إلى خيار خاطئ وهو تقليص حجم انسحابها من الضفة الغربية بعد تأمين واستكمال الجدار الأمني العازل حول التجمعات الرئيسية من المستوطنات، فالمشكلة في هذا الخيار أنه سيعزز الاتجاهات المتنامية نحو الفوضى، وسوف يعزز من قدرة حماس على السيطرة على الأراضي التي ستترك للإدارة الفلسطينية، كما أنه سيضعف جهود بوش على جبهات  الشرق الأوسط الأخرى كسوريا وإيران، وسيساهم في زيادة حالة التدهور في مناطق السلطة الفلسطينية خاصة في إطار محاولة الالتفاف على سياسة العزل والاحتواء التي تمارسها الولايات المتحدة ضد الفلسطينيين. وهذا يعني أن النتيجة ستكون مزيداً من الضغط على الفلسطينيين ومزيداً من الإرهاب ضد الاسرائيليين واختفاء الأمل بأن يتم التوصل إلى نتائج قد تخدم بشكل جيد مصالح الأمريكيين والإسرائيليين والفلسطينيين من خلال المفاوضات حول إقامة دولتين. 

إن النفوذ والدور الأمريكي سيحدد بقوة ما إذا كان فك الارتباط الاسرائيلي سيجري بشكل يسهل فيما بعد مفاوضات التسوية النهائية أو أنه سيسيء إلى الأمور ويزيد من تعقيدها أكثر.
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***
	هذا المقال هو رؤية اسرائيلية للجان المقاومة الشعبية الفلسطينية، يفترض وجود علاقة مباشرة وتحالف استراتيجي بينها وبين حركة المقاومة الإسلامية حماس. ويتهم حركة حماس بأنها تستخدم اللجان كغطاء لاستئناف عملياتها العسكرية ضد اسرائيل. يذكر أن اسرائيل قامت باغتيال جمال أبو سمهدانة رئيس لجان المقاومة الشعبية في 9 حزيران/ يونيو 2006.


نواة الجيش الفلسطيني المستقبلي

في 26 نيسان/ أبريل 2006 عين وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام، جمال أبو سمهدانة رئيس لجان المقاومة الشعبية، مشرفاً عاماً على الوزارة وهو منصب يوازي منصب قائد الجيش، ومن المفترض أن يتولى أبو سمهدانة مسؤولية تأسيس جهاز أمني جديد يستوعب الناشطين من الأجنحة العسكري للمنظمات الإرهابية الفلسطينية. في اليوم الذي تلى تعيين أبو سمهدانة وما رافقه من انتقادات واستنكارات في الولايات المتحدة واسرائيل، أبطل الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا التعيين، واعتبره غير دستوري، مما أحدث حالة من التوتر بينه وبين حماس التي كثفت من حملتها الشعبية عليه وعلى حركة فتح. وصرح المتحدث باسم الحركة سامي أو زهري أن "قرار وزير الداخلية كان يهدف إلى إيجاد علاج للوضع الأمني، والفوضى الأمنية، وأي معارضة لهذا القرار تعني استمرار الفوضى الأمنية، وإلحاق الأذى بسلطة الحكومة الفلسطينية، وتحدي قدرتها على وضع حد للفوضى الأمنية السائدة". وفي تصريح لصحيفة الصنداي تليغراف بتاريخ 23 نيسان/ أبريل الماضي قال أبو سمهدانة: إن القوة الأمنية التي سيقوم بتأسيسها ستشكل "نواة الجيش الفلسطيني المستقبلي". 

تأسيس لجان المقاومة الشعبية

تعيين أبو سمهدانة في هذا المنصب التنفيذي الحساس، في السلطة الفلسطينية يسلط الضوء على لجان المقاومة الشعبية التي يترأسها، والتي أصبحت في الفترة الأخيرة الأشهر من بين المنظمات الإرهابية الفلسطينية. تأسست لجان المقاومة الشعبية مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، وقد سعى أبو سمهدانة من خلال تأسيسها إلى إيجاد إطار عملياتي شنّ من خلاله "صراعاً مسلحاً" ضد اسرائيل. وقد جمع أبو سمهدانة ضباطاً سابقين، ومجموعات من القوى الأمنية في السلطة الفلسطينية، ونشطاء من فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، وغيرها من المنظمات. والاسم الذي اختير يعبر عن مفهوم مؤسس هذا التنظيم وهو أن الصراع ضد اسرائيل يجب أن يكون عبر قوة عسكرية تضم كل الفصائل الفلسطينية. 

أيديولوجية إسلامية متطرفة

يتبنى هذا التنظيم عقيدة إسلامية متطرفة تقع في مصاف الأيديولوجية التي تحملها حماس وحركة الجهاد الإسلامي وتنظيم القاعدة؛ حيث يعتبر الإسلام هو الحل لك مشاكل الشعب الفلسطيني، وترفض لجان المقاومة الشعبية الحوار مع اسرائيل، كما ترفض ما تم التوصل إليه من اتفاقات. وبالنسبة لهم فإن خطة خارطة الطريق هي "خطة صهيونية أمريكية" لإنقاذ "العدو الصهيوني" و"لقتل المقاومين وتفكيك بنيتهم التحتية". وقيادة اللجان تعتبر المقاومة بكل أشكالها جهاداً في سبيل الله، والطريق الوحيد لتحرير كل فلسطين. ويعتبر أبو سمهدانة اليهود أعداء وخونة، وقتلة أنبياء، ويشار إليهم أحياناً في إعلان تأسيس اللجان على أنهم "أحفاد القردة والخنازير"، كما يشار إلى اسرائيل على أنها "كيان شيطاني يجب تدميره" ويؤيد قائد اللجان فتح الحدود مع الدول العربية من أجل الجهاد حتى تدمير اسرائيل. وهذا التقارب الأيديولوجي بين اللجان وحماس تمظهر في تحالف استراتيجي بين التنظيمين، شمل تعاوناً عملياً وثيقاً. وقد دعمت اللجان موقف حماس قبل وطوال العملية الانتخابية كما ساهم نشطاؤها في الدعاية لمرشحي الحركة.
وقد نفذت لجان المقاومة الشعبية العديد من "الاعتداءات الإرهابية" ضد المدنيين الاسرائيليين وضد أهداف عسكرية اسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2000. والظاهر أن اللجان مسؤولة أيضاً عن التفجير الذي استهدف المبعوث الأمريكي في بيت حانون في شمالي غزة في الخامس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2003، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة حراس أمن أمريكيين كانوا برفقة الملحق العسكري الأمريكي. وقد اعتقل أربعة من نشطاء هذا التنظيم مباشرة بعد العملية ولكنهم نجحوا في الهروب من السجن. ولم تكلم السلطة الفلسطينية التحقيق في هذا الاعتداء رغم الضغط الأمريكي؛ وقد نفت لجان المقاومة الشعبية رسمياً مسؤوليتها عن الحادث. 

إرهاب داخلي

وعلى الرغم من أن القيادات الأساسية في لجان المقاومة الشعبية خدمت سابقاً في القوى الأمنية الفلسطينية، إلا أن موقف المجموعة من السلطة الفلسطينية يشوبه الشك والعدائية. فأعضاء اللجان يرفضون الخط السياسي للسلطة الفلسطينية ولا يثقون بالقوى الأمنية الفلسطينية التي قامت باعتقال أفراد منهم لفترات بسبب أعمالهم المعادية لاسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحالف مع الإستراتيجي مع حركة حماس، أعطى اللجان الفرصة لتصبح قوة عسكرية قوية على المستوى الوطني، ودفعها إلى تكثيف صراعاتها مع القوى الأمنية الفلسطينية، وقد قامت اللجان باختطاف قائد الشرطة الفلسطيني رازي الجبالي، وحققت معه في قضايا متعلقة بالفساد، وطالبت بإعدام رموز الفساد مقابل إطلاق سراحه. كما قامت في أيلول/ سبتمبر 2005 باغتيال موسى عرفات رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني الذي اتهمته بالفساد والتعاون مع اسرائيل. كما طالبت بإعدام وزير الداخلية نصر يوسف، واتهمت محمد دحلان وجهاز الأمن الوقائي "بتلويث شرف بندقية المقاومة". وفي نيسان/ أبريل 2006، كثفت اللجان من مواجهتها المباشرة مع الأمن الوقائي الفلسطيني، واتهمت رئيسه الأسبق والحالي، محمد دحلان ورشيد أبو شباك بمساعدة اسرائيل في استهداف قائد الجناح العسكري للجان، وأعلنت عن تشكيل وحدة خاصة تستهدف اغتيال دحلان وأبو شباك وسمير مشهراوي. 

التعاون مع المنظمات الإرهابية الأخرى

تبقي لجان المقاومة  الشعبية خيوط التعاون مفتوحة مع غيرها من المنظمات الإرهابية، ويعتقد أن حماس تستخدم لجان المقاومة الشعبية كواجهة للقيام بالاعتداءات الإرهابية ضد اسرائيل. وقد اعترف أعضاء من اللجان تم اعتقالهم من قبل الجيش الاسرائيلي، أنهم قدموا قسم البيعة لممثل عن حركة حماس بعد أن تم تجنيدهم. كما أرسل بعض أعضاء اللجان إلى لبنان عبر مصر، ليتدربوا عسكرياً، وتشكل البنية التحتية لهذه اللجان في مصر، صلة وصل مهمة، تقوم بترتيب تنقل أعضاء اللجان بين غزة ولبنان. وتقول مصادر استخباراتية اسرائيلية أن هناك صلات بين هذه اللجان وتنظيم القاعدة على الرغم من النفي الرسمي لذلك. 

وتتلقى لجان المقاومة الشعبية الدعم المادي من العديد من المنظمات الإرهابية وعلى رأسها حماس التي تقدم القسم الأكبر من هذا الدعم بحسب اعتراف قائد الجناح العسكري للجان قبل اغتياله. كما موّلت حماس في مناسبات مختلفة العمليات الاعتداءات التي كانت تقوم بها هذه اللجان. ويذكر أيضاً أن بعض أقارب أعضاء لجان المقاومة الشعبية الناشطين تلقوا من حزب الله مبالغ متفرقة من المال تقدر بثلاثمائة دولار أمريكي للشخص. 

الموقف الدولي من لجان المقاومة الشعبية

على الرغم من أن اسرائيل تتعامل مع لجان المقاومة الشعبية كأي تنظيم إرهابي فلسطيني آخر، إلا أن هذا التنظيم ليس على لائحة المنظمات الإرهابية الاسرائيلية أو الدولية، لأنه يعتقد خطأ أنه جناح عسكري لحركة فتح. 

ومن أبرز قياديي هذا الفصيل: مؤسسه جمال الطيب زيد أبو سمهدانة، العبد يوسف العبد قوقا قائد الجناح العسكري، واغتيل في انفجار سيارة في نيسان/ أبريل الماضي، ومحمد عبد العال، الناطق الرسمي باسم اللجان.
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	يبحث بن فيشرمان في هذا المقال عن مخرج للمعضلة التي وقعت فيها الأطراف الفاعلة في المشهد الفلسطيني - الاسرائيلي، وخاصة الولايات المتحدة، بعد فوز حركة حماس في الانتخابات في بداية العام، فيحلل خيار تمويل وتقوية بدائل لحركة حماس وما لهذا الخيار من سلبيات وإيجابيات.  


في 7 نيسان/ أبريل المنصرم أعلنت وزاره الخارجية الأمريكية خطتها لإعادة تنظيم المساعدات للفلسطينيين رداً على تشكيل حكومة بقيادة حماس التي رفضت مطالب الرباعية بالاعتراف باسرائيل والتوقف عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتراف بالاتفاقيات التي أبرمت سابقاً. ومن أجل تجنب توجيه هذا الدعم البالغ 203 مليون دولار لقيادة حماس ستضطر الولايات المتحدة الآن معظم هذا المبلغ مباشرة للشعب الفلسطيني على شكل مساعدات إنسانية غذائية وصحية وتعليمية تحت إشراف منظمات تابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الأونروا، واليونيسيف، وبرنامج الغذاء العالمي. كما ستخصص 42 مليون دولار إضافية لدعم مشاريع تهدف إلى "تأمين وتوسيع انتشار الديمقراطية" من أجل "حماية ونشر الاعتدال والبدائل الديمقراطية لحماس". إن إيجاد بديل سلمي وديمقراطي مقارنة بالبدائل الأخرى - مثل تشجيع انقلاب مباشر ضد حماس - يتطلب أن تقوم الولايات المتحدة بدعم برامج بإدارة فلسطينيين تسعى لإيجاد حركه سياسية شعبية جديدة ذات تأييد واسع. خاصة وأن دعم منظمات ذات طبيعة مركزية تقودها نخب - مثل حركة فتح - سيؤدي إلى المزيد من الفساد وإلى المزيد من العزلة للشعب الفلسطيني
خيار فتح

قد يكون هنالك ميل كبير لدى بعض الذين يودون التخلص من حماس إلى القيام بانقلاب سريع لدعم القيادة التقليدية لفتح والتي منيت بهزيمة فادحة في انتخابات كانون الثاني كونها تمثل البديل المنطقي والأوضح لحماس. ولكن قادة فتح قد يبدؤون بطلب الدعم المالي الأمريكي من أجل الحفاظ على ولاء مؤيديهم الذين استفادوا سابقاً من برامج المحسوبيات، وذلك للقيام ببرامج مشابهة ومنافسة للبرامج الخيرية التي أنشأتها حماس في السابق تحت مظلة "الدعوة". 

ولكن على الرغم من احتمال عودة بعض هؤلاء إلى منصة الحكم كقيادة واقعية (براغماتية)، يجب أن لا ترفد الولايات المتحدة حركة فتح بأي دعم مادي، قبل أن تشرع الحركة، أو على الأقل بعض عناصرها، بإصلاحات سياسية وإعادة ترتيب أوضاعها الدخلية، وهو أمور ما زالت الحركة تحاول تجنبها رغم مضي ثلاثة أشهر على هزيمتها في الانتخابات.  

ويمكن للولايات المتحدة أن تمد يد العون لعناصر في فتح ملتزمين بإحداث إصلاحات داخلية لإعادة ثقة الناخبين وذلك من خلال تزويدهم بالخبرات الفنية، طالما ظل هؤلاء ملتزمين بنهج الديمقراطية في فلسطين وبحل الدولتين وبالشرط الذي وضعه الرئيس الأمريكي جورج بوش 2002 والذي ينص على أن يكون القادة "غير ملوثين بالإرهاب". يجب أن لا تكون المساهمة في تطوير الحزب مجرد عملية تحويل شبكة الفساد والمحسوبيات القديمة إلى وجوه جديدة؛ إذ يجب أن تنتظر المساعدات حتى تبدأ فتح أو أي من مجموعاتها القيام بجهود حثيثة للإصلاح السياسي، حينها ستبدأ المساعدات بالتدفق لدعم المشاريع الاجتماعية، بحيث يقوم أعضاء حركة فتح بتوزيعها على الشعب. في حين أن تمويل قيادة فتح دون إعادة هيكلة جديدة سيكون بمثابة إلقاء الأموال في سلة النفايات. 

مسح المنطقة بحثاً عن بدائل

قبل أن تبدأ الولايات المتحدة بتمويل بدائل محتمله لحماس، يجب أن يجري مسح كامل لجميع المنظمات والأشخاص الذين يعملون حالياً في مشاريع تركز على التعليم العلماني وتمكين المرأة وتأييد السلام واللاعنف أو أي أفكار أخرى تواجه بها أفكار وعقائد حماس. مثل هذا المسح يجب أن يقيس بدقة كل ما يتم إنجازه على أرض الواقع تمهيداً لبدء حوار وتنظيم سياسي، وتقييم مدى نجاح هذه الجهود وعدد الناس المستفيدين منها ولأي مدى يمكن تطوير البرامج الفعالة منها.

من أهم الأسباب التي تدفع للقيام بمثل هذا المسح هو أن المساعدات الدولية في السنوات الأخيرة قد أوجدت تشكيلات كبيرة من المنظمات الخيرية (NGO) والجمعيات المدنية معظمها يعمل باستقلالية كاملة ويموّل من جهات مختلفة، ولا يوجد هناك أي هيئه لمتابعة نشاطات هذه الجمعيات أو أهدافها أو انجازاتها، وبالتالي يجب أن تعمل الولايات المتحدة يداً بيد مع منظمات دولية وشركاء فلسطينيين لإنشاء فريق مسح مستقل في جميع المحافظات الفلسطينية لمده شهرين إلى ثلاثة أشهر. هذا المشروع يجب أن يسعى إلى تقييم جميع البرامج والمنظمات ذات الوزن بغض النظر عن مصادر تمويلها ويجب أن يتكون هذا الفريق من أشخاص ليس لهم أي مصالح شخصية قد تتأثر أو تؤثر بهذا المسح. 
وبوجود قاعدة بيانات معلوماتية عن الجهود المتوفرة، يمكن للولايات المتحدة أن تضاعف من جهود نشر الديمقراطية عن طريق تبني برامج ناجحة والعمل في محافظات كانت مهملة في السابق وتحديد أماكن جديدة يتم إنشاء جمعيات وبرامج جديدة فيها. الإستراتيجية الجديدة يجب أن تكون مصممة لاختراق مناطق خارج رام الله وفي قلب معاقل حماس مثل غزة والخليل ونابلس، كما ينبغي التركيز على الجامعات المشحونة سياسياً.

في نفس الوقت يجب أن تعمل الولايات المتحدة على تطوير البنية التحتية لهيئة فلسطينية مستقلة يقودها فلسطينيون تعمل كأداة لتوصيل الدعم إلى هذه الجمعيات ومراقبة وتقييم أدائها ونشاطاتها. ويجب أن تقيم هذه البرامج بناء على مجموعة معايير واضحة هدفها تطوير بديل معتدل وديمقراطي لحماس وبناء مجتمع منفتح سياسياً. في أيلول/ سبتمبر المقبل سوف تنتهي مدة البرنامج الذي برنامج المساعدات الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم "تمكين"، فمع انتهاء مدة هذا البرنامج، سوف تتوفر الفرصة لإنشاء هيئة جديدة تهدف إلى البحث عن أفكار جديدة بديلة، وبالتالي ستضطر الجمعيات التي دعمتها الولايات المتحدة في السابق فقامت بمشاريع غير حيوية لم تخرج بنتائج ملموسة، ستضطر هذه الجمعيات إلى إعادة هيكلة بنائها أو البحث عن مصادر جديدة للتمويل. 

الانتقال من مجتمع مدني إلى العمل السياسي

مقياس التحدي الحقيقي لإنفاق 42 مليون دولار بطريقة فعالة لن يكون بناء مجتمع مدني فلسطيني والذي تطور بصورة ملموسة في السنوات الأخيرة، بل التعرف على ودعم البرامج التي تهدف إلى إنشاء حركات سياسية قادرة على تحدي حماس ويمكن أن تقدم للشعب الفلسطيني خيار حي لحكومة إسلامية تحبذ الإرهاب على السلام. ويشكل برنامج تمكين نموذجاً عملياً عما يمكن تنفيذه ب43 مليون دولار في مجال دعم الديمقراطية، فقد بلغت ميزانية برنامج تمكين 34 مليون دولار دعم أكثر من 106 منظمه مجتمع مدني في 5 أعوام. الجزء الخاص بالديمقراطية والحكم من ميزانيةUSAID  كان 13.4 مليون دولار سنة 2004، 23.3 مليون دولار سنه 2005 و20 مليون دولار سنة 2006.

تتطلب حرية الإعلام توفير استثمار ضخم لتحسين قدرة المنظمات المعتدلة على إنشاء حوار فلسطيني عام. ومن أجل تمكين الجمعيات التي تتبنى واللاعنف والديمقراطية أن تكون فعالة يجب رفدها بالوسائل والآليات التي تستطيع من خلالها أن تعبر عن وجهة نظرها بحرية بطريقة تشكل تحدياً لسياسات حماس وتكشف عن فشلها من خلال تقارير استقصائية (تحقيقات صحفية). 
أخيراً، يجب أن تبدأ الولايات المتحدة بالبحث عن هيئات حكومية فلسطينية غير خاضعة لنفوذ حماس لأن مثل هذه الهيئات ضرورية لحفظ الديمقراطية الفلسطينية. ويرى مساعد وزيرة الخارجية ديفيد وولش أن مثل هذه الهيئات يمكن أن تشمل "بلديات أو محافظات أو لجنة الانتخابات المركزية أو المدعي العام أو القضاء." ولكن في الوضع الحالي، فإنه باستثناء لجنة الانتخابات المركزية قد يكون من المستحيل إيجاد مع مثل هذه الهيئات إذا أخذنا بعين الاعتبار وجود حماس في كافة مرافق السلطة، ولكن إذا كان هدف الولايات المتحدة هو تسهيل انتقال سلطات سلمي مدفوع داخلياً من قبل الفلسطينيين، فيجب إذاً إيجاد طريقة لدعم هذه المؤسسات الضرورية لنقل السلطة بعيداً عن حماس.

في النهاية يجب أن يقرر الفلسطينيون أنفسهم فيما إذا كانوا فعلاً يريدون أن يحكموا من قبل حماس وبرنامجها المتطرف الذي كان السبب في العزلة المتزايدة لهم من قبل المجتمع الدولي. أما أولئك الفلسطينيون الذين يرغبون بخيار ديمقراطي معتدل علماني فيكمن للولايات المتحدة أن تلعب دوراً فعالاً لمساعدتهم لتنظيم أنفسهم والتواصل مع الشعب والانخراط حثيثة لتوسيع دائرة المؤيدين لهم. 
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أفرز تشكيل الحكومتين الفلسطينية والاسرائيلية واحدة من أغرب الزيجات بين عدوين لدودين، يعتمدان على بعضهما بعضاً، ويجمعهما في هذه الأيام الكثير مما لا يهتمان بالاعتراف به، والجواب عن التساؤل حول ما إذا كان تقاطع المصالح بالصدفة بينهما سوف يجعلهما يتخطيان خلافاتهما العقدية، يعتمد على مدى استعداد الطرفين ليكونا أكثر براغماتية، وعلى كيفية رد فعل الأطراف الفاعلة في هذا المشهد، وخاصة الولايات المتحدة. حماس التي تترأس السلطة الفلسطينية تسعى إلى تدمير اسرائيل، ويعج ميثاقها بالخطاب المعادي للسامية، ولا يخفى على أحد أنها تؤيد استخدام العنف، وبالنسبة للحكومة الاسرائيلية الحالية أو أي حكومة اسرائيلية أخرى، فإن حماس تشكل تهديداً لوجودها، ومن جهة أخرى، تعبير السلطة الفلسطينية أصبح مرادفاً لـ"كيان إرهابي" ويظل الهدف النهائي بالنسبة للاسرائيليين القضاء على الحركة. 

ولكن وراء أكمة الخطابات المتزمتة أمور ومفارقات مثيرة، فالطرفان ليس لديهما اهتمام بالتحدث إلى بعضهما، كما أنهما يؤمنان بأنه لا يمكن أن يكون هناك تسوية شاملة في المرحلة الحالية، ولكن أجندتيهما متداخلتين، على الرغم من النـزعة الأحادية المتأصلة في طبيعة كل منهما. وفي الوقت الحالي، فإن أفضل ما يخدم برنامج الطرفين هو تجنب العودة إلى ميدان المعركة واستئناف المفاوضات الثنائية. بالنسبة للحركة فإن الأولوية حالياً تتركز على ضمان تماسك حكومتها وبقائها، وهي بحاجة إلى عامل الزمن لتعزيز القانون والنظام ومكافحة الفساد، وتأمين الاحتياجات الاقتصادية الأساسية، وإيجاد سبل لدفع رواتب الموظفين بعد أن علقت كل الدول المانحة دعمها للسلطة الفلسطينية. ولكن حماس تدرك أنه لا يمكنها تحقيق أي من هذه الأهداف دون وجود موافقة اسرائيلية. 

أما بالنسبة لاسرائيل فإن الأولوية تكمن في تنفيذ خطة الانطواء، التي تنسحب بموجبها من عدد كبير من مستوطنات الضفة الغربية شرق الخط الفاصل، لتحكم قبضتها على المستوطنات الكبرى في الجانب الغربي من الخط. ولتنفيذ هذه الخطة، تحتاج اسرائيل حاجة ماسة إلى دعم مالي، وأجواء هادئة، من أجل تأمين موافقة الشارع الاسرائيلي على خطة الانسحاب هذه. بإمكان اسرائيل أن تعرقل المشروع الإسلامي، ولكنها بحاجة إلى تعاونه إذا ما أرادت تحقيق أهدافها. وكما توفر اسرائيل مبرراً للقيام بخطة الانطواء من خلال الادعاء أنه ليس هناك شريك للسلام وبالتالي فإن الحل الوحيد هو بانتهاج السياسة الأحادية، وكما أن هذا الانسحاب الأحادي الجانب يدعم رأي حماس بأنه ليس هناك ضرورة للعودة إلى طاولة المفاوضات، فإن الثبات على هذه المواقف هو الذي سيحقق أهداف الطرفين.  

ولكن هل يمكن لهذين الشريكين اللدودين أن يجدا سكناً مشتركاً مقبولاً؟ إن الجواب على هذا السؤال يعتمد على مدى استعداد كل واحد منهما للاعتراف بحقائق معينة، مهما كان هذا الاعتراف غير مريح. أول هذه الحقائق أن حماس لن تقبل الشروط الثلاث التي وضعها المجتمع الدولي لفتح قنوات الاتصال معها (أي الاعتراف باسرائيل، والتخلي عن العنف، والقبول بالاتفاقات السابقة) بالتأكيد هي لن تعترف، على الأقل ليس الآن، وليس تحت أي تهديد. بدلاً من ذلك، يجب إعادة تعريف هذه الشروط بطريقة أكثر واقعية وأكثر مغزى مما كانت عليه من قبل: هل الحكومة الاسرائيلية تعزز وقف النار، وتبذل جهدها في استعادة القانون والنظام؟ هل تتعامل مع اسرائيل بطريقة عملية في القضايا ذات الاهتمام المشترك؟ هل توافق على المبادرة العربية التي تدعو إلى تطبيع العلاقات مع اسرائيل فور التوصل إلى اتفاق سلام، وبالتالي، وضمناً الاعتراف باسرائيل؟ هذه الأساسيات سوف تكون مقبولة لدى جميع الفلسطينيين، وفي حال رفضتها حماس فإنها ستتعرض لملامة شديدة من قبلهم. 

ومن ناحية أخرى يمكن أن تبقى جهود الولايات المتحدة الأمريكية لتجويع الحكومة الفلسطينية وحرمانها من الدعم المالي، موقفاً مبدئياً، ولكنها سياسة غير فعالة، وبالتالي فإنه النتيجة سوف تكون كارثة، وسوف تعم الفوضى والصراعات المحلية بين الفلسطينيين، هذا بالإضافة إلى استئناف دورة العنف بشكل كامل. يمكن بدل ذلك، أن تبقى الولايات المتحدة على موقفها في حين تسمح للدول المانحة أن تتعامل مع الحكومة الفلسطينية وتقوم بدفع مرتبات الموظفين من خلال صناديق الدعم الدولية. 

أما بالنسبة للسياسة الاسرائيلية الأحادية، فعلى الرغم من كل عيوبها، تبقى الطريق الواقعي الوحيد للتقدم إلى الأمام، والحرص على نجاح هذه السياسة، يتطلب توفير الدعم المادي والدبلوماسي لخطة الانطواء التي ينوي أولمرت القيام بها. ولكنه يعني من ناحية أخرى، وضع خطوط حمر تضمن بقاء الخيار الأوحد لحل النـزاع، وهو التفاوض للتوصل إلى الحل القائم على بناء دولتين. على الولايات المتحدة أن ترفض الاعتراف بالحدود النهائية المعلنة من طرف واحد، كما عليها أن ترفض أي خطوات استباقية فيما يتعلق بمستقبل القدس، وعليها أن تضع تصورها للحل النهائي في الوقت المناسب. 

في حين تفترق أهداف حكومتي حماس واسرائيل على المدى الطويل، فإن مصالحهما الآنية تتقاطع، ونتيجة لذلك، يمكن إرساء الأمن والنظام في الأراضي الفلسطينية، والنهوض بالاقتصاد، كما يمكن تنفيذ الخطة الاسرائيلية الأحادية الجانب، والتوصل إلى هدنة غير رسمية بين الطرفين، وهي أمور تبدو ممكنة التحقيق في الوقت الحالي، أكثر من أي وقت مضى. 
� - حائز على رتبة الزمالة ومدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط في مؤسسة واشنطن لسياسات الشرق الأدنى


� - مدير مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط


� - مديرة مشروع الديمقراطية والتنمية العربية في مركز سابان


� - روبرت مالي، المساعد الشخصي الأسبق للرئيس الأمريكي بيل كلينتون في قضايا العلاقات العربية الاسرائيلية، ومدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية. 


� - أرون ديفيد ميلر مفاوض أسبق في وزارة الخارجية الأمريكية، ومتخصص في السياسة العامة في مركز وودرو ويلسون.
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